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  الدورة الثامنة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ج (٦٩البند 

حالات حقوق الإنسان   : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   
  من المقررين والممثلين الخاصين والتقارير المقدمة
      

  إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف    
    

  مذكرة من الأمين العام    
  

يتشرف الأمين العـام بـأن يحيـل إلى الجمعيـة العامـة تقريـر الخـبير المـستقل المعـني بإقامـة                         
ــة    - نظــام دولي ديمقراطــي ومنــصف، ألفريــد  مــوريس دي زايــاس، المقــدم وفقــاً لقــرار الجمعي

  .٦٧/١٧٥ العامة
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تقريـــر الخـــبير المـــستقل المعـــني بإقامـــة نظـــام دولي ديمقراطـــي ومنـــصف،      
  موريس دي زاياس - ألفريد

  

  موجز  
ينبغي أن يقرأ هذا التقرير المؤقـت بـاقتران مـع تقريـر الخـبير المـستقل المقـدم إلى مجلـس                        

وحيـــث أن الولايـــة تـــدعو إلى إجـــراء تحليـــل مـــستفيض  ). A/HRC/24/38(حقـــوق الإنـــسان 
للعقبــات الــتي تعتــرض إقامــة نظــام دولي ديمقراطــي ومنــصف يــستوجب القيــام بعــرض تــأليفي  
للحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعيـة، يركـز كـل تقريـر علـى جانـب                 

لولاية بكامل نطاقها الواسع وسـتعرض      وستتناول التقارير السنوية تدريجيا ا    . محدود من الولاية  
ويستكشف هذا التقرير مبادرات بنـاءة، مثـل        . توصيات عملية بناء على القرارات ذات الصلة      

النهوض بالحق في السلام، والتعاون الدولي، وإصـلاح مجلـس الأمـن، وتعزيـز مـشاركة الـدول                  
ئل منــها جمعيــة برلمانيــة والمجتمــع المــدني في صــنع القــرار علــى الــصعيد العــالمي، مــن خــلال وســا

  .عالمية، وآليات الإنفاذ
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  مقدمة  -أولا   
ــق      - ١ ــي المتعلــ ــر المرحلــ ــذا التقريــ ــدم هــ ــة   يقــ ــة العامــ ــرار الجمعيــ ــذ قــ  ٦٧/١٧٥بتنفيــ

ــارة ــسان    إلى بالإشـ ــوق الإنـ ــس حقـ ــراري مجلـ ــة  ٢١/٩ و ١٨/٦قـ ــة العامـ ــرارات الجمعيـ   وقـ
 ٥٧/٢١٣ و    ٥٩/١٥٣ و    ٦١/١٦٠ و    ٦٣/١٨٩ و    ٦٤/١٥٧ و    ٦٥/٢٢٣  و ٦٦/١٥٩
التزامــات الــدول بإنقــاذ الأجيــال المقبلــة مــن    الــتي تعيــد تأكيــد جملــة أمــور منــها   ٥٦/١٥١ و

ويلات الحرب، وتهيئة الأحوال التي يمكن في ظلـها تحقيـق العدالـة واحتـرام الالتزامـات الناشـئة                    
عن المعاهدات وغيرها مـن مـصادر القـانون الـدولي، والمـضي بـالرقي الاجتمـاعي قـدما، ورفـع                     

مح وحـسن الجـوار، واسـتخدام الآليـة         مستوى الحياة في جو من الحريـة أفـسح، وممارسـة التـسا            
  .الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها

وتحــدد التقــارير الــسابقة المقدمــة إلى مجلــس حقــوق الإنــسان والجمعيــة العامــة عقبــات    - ٢
وينــاقش هــذا التقريــر عقبــات أخــرى ويستكــشف الــسبل  . متعــددة تعتــرض إقامــة هــذا النظــام

وتشمل المبـادرات الواعـدة اقتراحـات ترمـي إلى تعزيـز مـشاركة الـدول                . للتغلب عليها العملية  
والمجتمع المدني في صنع القرار على الصعيد العـالمي مـن خـلال إصـلاح الأمـم المتحـدة، وإنـشاء                

والاعتـراف  . جمعية برلمانية عالمية، وتعزيز آليات الإنفاذ، وإنشاء محكمة عالمية لحقـوق الإنـسان            
م، ليس باعتباره مبدأ من المبادئ فحسب بل أيضا حقا من حقوق الإنسان، أمـر يـدعم                 بالسلا

ويعتبر تعزيز التعددية وعدم الانحيـاز في الإعـلام والاتـصالات نتيجـة فرعيـة لازمـة         . هذه الرؤية 
ويعتقـــد الخـــبير المـــستقل أن هـــذه المبـــادرات يمكـــن . لإقامـــة نظـــام دولي ديمقراطـــي ومنـــصف

ــساعد في جــبر   أن ــئة عــن        ت ــسان الناش ــة لحقــوق الإن ــهاكات المنهجي ــن الانت ــضرر النــاتج ع ال
  .المحددة العقبات

، وهــو )A/67/277(ولا يقتــصر هــذا التقريــر علــى الفتــرة التاليــة لتقــديم التقريــر الأولي    - ٣
ــة وي   ــا للتوجهــات والتطــورات العالمي قــدم توصــيات تــضاف إلى التوصــيات  يعــرض تحلــيلا أولي

الواردة في التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنـسان الـذي يركـز أساسـا علـى مـسألة المـشاركة                     
ــرة    ــا في الفق ــشار إليه ــس   ١٧الم ــرار المجل ــن ق ــرة ٢١/٩ م ــة   ) ح (٤ وفي الفق ــرار الجمعي ــن ق م

  .٦٧/١٧٥ العامة
ويعتبر الخبير المستقل أن ولايته عالمية من حيـث نطاقهـا الجغـرافي ومتعـددة المـستويات                   - ٤

مـن حيــث النـهج المفــاهيمي، ويـراد بهــا وضـع عــرض تـأليفي متــسق للحقـوق المدنيــة والثقافيــة       
  .والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمكن أن تسهم في التوفيق بين الغايات والوسائل

  

http://undocs.org/ar/67/175�
http://undocs.org/ar/A/HRC/RES/18/6�
http://undocs.org/ar/A/HRC/RES/21/9�
http://undocs.org/ar/A/RES/66/159�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 65/223�
http://undocs.org/ar/A/RES/64/157�
http://undocs.org/ar/A/RES/63/189�
http://undocs.org/ar/A/RES/61/160�
http://undocs.org/ar/A/RES/59/153�
http://undocs.org/ar/A/RES/57/213�
http://undocs.org/ar/A/RES/ 56/151�
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http://undocs.org/ar/A/RES/67/175�


A/68/284  
 

13-42121 5/33 
 

  الأنشطة  - ثانيا  
، اضــطلع ٢٠١٣يوليــه / تمــوز٣٠ إلى ٢٠١٢أغــسطس / آب١في الفتــرة الممتــدة مــن   - ٥

الخــبير المــستقل بالعديــد مــن الأنــشطة المتــصلة بالولايــة المــسندة إليــه، فقــد بعــث اســتبيانين إلى    
ــات      ــسان والمنظمـ ــوق الإنـ ــة لحقـ ــة والمؤســـسات الوطنيـ ــة الدوليـ ــات الحكوميـ ــدول والمنظمـ الـ

ــواردة مــن المنظمــات غــير الحكوميــة والأفــراد  الحكوميــة غــير وشــارك في . ، ودرس الرســائل ال
أنشطة موازية خلال الدورات الثلاث لمجلس حقوق الإنسان، وتبـادل الآراء مـع مجـامع الفكـر                 
والمؤسسات الأكاديمية، وعقد مشاورتين للخبراء، وأصدر بيانات صحفية ذات صـلة باشـتراك             

وإلى جانـب الأنـشطة الـوارد ذكرهـا في تقريـر            . دة حـالات  مع مكلفين بولايـات أخـرى في ع ـ       
، شارك الخبير المستقل في الاجتماع الـسنوي        )A/HRC/24/38(الخبير المستقل المقدم إلى المجلس      

ؤتمر استـضافته حكومـة   للمكلفين بالولايات المتعلقة بالإجراءات الخاصة المعقود في فيينا، وفي م      
واسـتمد  . ١٩٩٣النمسا لاستعراض التقدم المحرز منذ اعتماد إعلان وبرنـامج عمـل فيينـا لعـام                

 وعــن آليــات ٢٠١٥أفكــارا متبــصرة مــن حلقــتي عمــل عقــدتا عــن خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام  
 )١(نــسانالإنفــاذ، وأولى الاهتمــام أيــضا إلى الورقــات المعروضــة علــى المــؤتمر الــدولي لحقــوق الإ

 في هولندا في إطار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعلى الـدورة            ٢٠١٣يوليه  /المعقود في تموز  
 المعقـودة   )٢(الأولى للفريق العامل المعني بحقوق الفلاحين والعـاملين الآخـرين في المنـاطق الريفيـة              

 دارت في وأحــاط علمــا أيــضا بجوانــب مــن المناقــشات الــتي .  في جنيــف٢٠١٣يوليــه /في تمــوز
  .المنتديات الاجتماعية العالمية المختلفة

    
  مبادرات المجتمع المدني  -ثالثا   
  النهوض بجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في السلام  -ألف   

يتطلــب المــضي قــدما بجــدول أعمــال حقــوق الإنــسان تهيئــة بيئــة اجتماعيــة واقتــصادية    - ٦
البديهي أن الأفراد الذين يرزحون تحت العنف والقـسر         ومن  . مواتية لاحترام الكرامة الإنسانية   

لذا من المهم إعادة تأكيـد المبـدأ الـذي يـنص     . والحرب لا يمكنهم أن يمارسوا حقوقهم بالكامل     
  .عليه ميثاق الأمم المتحدة ومفاده أن السلام شرط لا بد منه للتمتع بجميع حقوق الإنسان

__________ 
 /http://humanrights.icpdbeyond2014.org.php53-3.dfw1-2.websitetestlink.com/uploads/browser/files:انظــر  )١(  

human_rights_conference_chair_reflections_final_version.pdf.  
 .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RuralAreas/Pages/FirstSession.aspx: انظر  )٢(  
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ــر /وفي شــباط  - ٧ ــل   ، شــارك الخــبير ا ٢٠١٣فبراي ــق العام ــدورة الأولى للفري ــستقل في ال لم
الحكومي الدولي المفتوح العـضوية التـابع لمجلـس حقـوق الإنـسان المعـني بمـشروع إعـلان الأمـم                     

ودعي إلى تناول الكلمة فيـه وشـاطر بعـض المـتكلمين الـرأي         . )٣(المتحدة بشأن الحق في السلام    
ون الــدولي وآليــات التنفيــذ، باعتبــار بــأن ولايــة الفريــق العامــل تــشمل التطــوير التــدريجي للقــان 

وهنا تكمن القيمة المضافة للإعلان بوصفه تطورا ديناميا ولـيس مجـرد إعـادة              . القانون أداة حية  
ومما يدل على الدور المتزايد الذي يؤديه المجتمع المدني أن عمليـة وضـع المعـايير                . تأكيد للقواعد 

، اسـتجابة لتطلـع الأفـراد والـشعوب         )٤(العلمتتم تحت قيادة الحكومات بل تولاها أهل         هذه لم 
وذلك ما يؤكد روح ميثاق الأمـم المتحـدة الـذي يـستهل             . في العالم بأسره إلى العيش في سلام      

  .‘‘نحن شعوب الأمم المتحدة’’ بعبارة
وخــلال الــدورة، أعــرب بعــض الوفــود عــن شــكوك إزاء الأســاس القــانوني للحــق في      - ٨

س القـــانوني يكمـــن في ديباجـــة    أشـــاروا إلى أن الأســـا غـــير أن بعـــض المـــشاركين  . الـــسلام
 ٢٦٢٥الأمم المتحدة ومادتيها الأولى والثانية وفي قرارات الجمعية العامة، ومنـها القـرار               ميثاق

ويكمــن الأســاس ). تعريــف الاعتــداء ()٢٩-د (٣٣١٤والقــرار ) العلاقــات الوديــة ()٢٥-د(
ي لحقـوق الإنـسان الـتي تـنص علـى أن لكـل فـرد                 من الإعلان العـالم    ٢٨القانوني أيضا في المادة     

الحق في التمتـع بنظـام اجتمـاعي دولي تتحقـق بمقتـضاه الحقـوق والحريـات المنـصوص عليهـا في                
ولقـد تم تـدوين     . هذا الإعلان تحققا تاما، وفي معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنـسان           

لـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية          الكثير من جوانب الحق في الـسلام في مـواد العهـد ا            
ــة ومعاهــدات أخــرى مــن       ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــالحقوق الاقت ــدولي الخــاص ب والعهــد ال

وبينما ظلت الشكوك تساور بعض الدول بشأن أهلية الاعتـداد أمـام            . معاهدات الأمم المتحدة  
ولي، أشـار المـشاركون إلى أن       القضاء بالحق في السلام باعتبـاره قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـد               

ــسلام قائمــة فعــلا، وإلى أن كم ـّـ   ــة للحــق في ال ــهاد القــضائي   العناصــر المكون ــرا مــن الاجت ا واف
  . الإقليمي والدولي قد أنتج في هذا المجال

ومن منظور حقوق الأفـراد، تتمتـع اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان باختـصاص دراسـة                     - ٩
 بـشأن انتـهاكات العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة              )٥(دالشكاوى المقدمة مـن قبـل الأفـرا       

__________ 
  .http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RightPeace/Pages/WGDraftUNDeclarationontheRighttoPeace.aspx :انظر  )٣(  
 Carlos Villan Duran, International Observatory on the Human Right to Peace, El Derecho: انظــر  )٤(  

Humano a la Paz: de la Teoria a la Practica, (Oviedo, CIDEAL Foundation for Cooperation and 

)Research, 2013 .انظر: http://www.aedidh.org.  
-Jakob Möller and Alfred de Zayas, United Nations Human Rights Committee Case Law 1977: انظـر   )٥(  

2008: A Handbook (N.P. Engel, Publisher, 2009). 
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ــسياسية ــدون      . وال ــات الإعــدام ب ــل عملي ــاة، مث ــهاك الحــق في الحي ــبر انت ــالي، يمكــن أن يعت وبالت
واعتبـارا لأن تعليقـات   .  مـن العهـد  ٦محاكمة، أو الحروب غير المشروعة أيضا، انتهاكا للمـادة       

 بـشأن حـالات الطـوارئ تتخـذ مـن التـزام       ٢٩تعليق رقـم   وال٦عامة هي التعليقان بشأن المادة  
الدول بترع السلاح افتراضا لها، فيمكن في هـذا الـسياق اللجـوء إلى القـضاء مـن أجـل الحـسم           

 مـن   ٩للحـق في الـسلام احتمـالا بموجـب المـادة             ويمكـن فحـص التهديـدات الموجهـة       . في ذلك 
شاركة في الأنـشطة المناهـضة للحـروب        وحريـة الم ـ  . العهد التي تلزم الدول بضمان أمـن الأفـراد        

وفي المظاهرات المنادية بالسلام وإنشاء المنظمات المحبة للـسلام أعمـال تحظـى بالحمايـة بموجـب                 
ــد ٢٢  و٢١  و١٩المـــواد  ــن العهـ ــال  .  مـ ــد الأطفـ ــبر تجنيـ ــا  ويعتـ ــسلحة خرقـ ــات المـ في التراعـ
 بـشأن اشـتراك الأطفـال      من العهد وللبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقـوق الطفـل         ٢٤ للمادة

في المنازعات المسلحة، وسـيكون بالإمكـان المقاضـاة بـشأن ذلـك الخـرق بموجـب البروتوكـول                   
وتم تأكيد الحق في الاعتراض الـضميري       . الثالث لاتفاقية حقوق الطفل لدى دخوله حيز النفاذ       

ن وفي الاجتـهاد  على الخدمة العسكرية مـرارا في التعليقـات العامـة للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسا        
 مـن العهـد الـتي تـنص علـى الحـق في حريـة القناعــة        ١٨القـضائي، باعتبـاره حقـا لـصيقا بالمـادة      

ويتمتع المعترضون ضميريا وغيرهم من الأشـخاص بـالحق في مغـادرة أي بلـد، بمـا في                  . والمعتقد
 ومـن   وللأشخاص الذين فروا من التراعات المـسلحة      .  من العهد  ١٢ذلك بلدهم، عملا بالمادة     

الاضــطهاد، أو الــذين غــادروا بلــدانهم الأصــلية بــسبب الاعتــراض الــضميري، الحــق في التمــاس 
اللجــوء؛ ولهــم الحــق كلاجــئين في عــدم التعــرض للإعــادة القــسرية، وهــو حــق محمــي بموجــب   

 مـن اتفاقيـة مناهـضة    ٣ مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية والمـادة         ٧ المـادة 
ولهم الحق أيضا في العودة إلى بلـدانهم        . ١٩٥١تفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام      التعذيب والا 

 مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق      ١٢الأصلية في ظروف آمنة تصون كرامتهم عملا بالمـادة    
.  مـن العهـد  ٢٠وتحظر على وجه التحديد الدعاية إلى الحرب بموجب المادة         . المدنية والسياسية 

ظر اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان في مـسؤولية مـوظفي الـدول ومـسؤولية الـدول                    ويمكن أن تن  
عــن أعمــال التحــريض الــتي تقــوم بهــا عناصــر مــن غــير الــدول، وذلــك في إطــار تقــارير الــدول  

وفي حالة انتـهاك هـذه العناصـر المكونـة للحـق في الـسلام،               . وإجراءات البروتوكول الاختياري  
  . من العهد٢وجب المادة يحق للضحايا طلب الانتصاف بم

ــه أيــضا مكونــات هامــة اقتــصادية        - ١٠ ــاره مــن حقــوق الإنــسان ل والحــق في الــسلام باعتب
ــة  ــة وثقافي ــالحقوق      . واجتماعي ــدولي الخــاص ب ــد ال ــاري للعه ــد دخــول البروتوكــول الاختي فبع

عتـداد  ، يمكـن للأفـراد الا     ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٥الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيـز النفـاذ في         
وبالتـالي، أصـبحت للحـق في     . بالانتهاكات أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      
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الصحة وسلامة البيئـة والحـق في الغـذاء والمـاء والتعلـيم وغـير ذلـك مـن الحقـوق أهميـة أكـبر في              
  .حياة كل فرد من الأفراد

ت الحــق في الــسلام، بمــا في ذلــك  ويجــب إيــلاء الأهميــة إلى العواقــب الجنائيــة لانتــهاكا   - ١١
فرض المحاكم الوطنية، أو المحكمة الجنائيـة الدوليـة حينمـا يحـين الوقـت، لعقوبـات في حـق كـل              

  .من أقدم على أعمال الاعتداء أو انخرط في الدعاية للحرب
ويجــب تثقيــف الجميــع،  . ويقتــضي النــهوض بثقافــة الــسلام التثقيــف في مجــال الــسلام    - ١٢

فقــط، في فنــون التوافــق والتعــاون والتعــاطف والتــضامن والعطــف واســتعادة    ولــيس الأطفــال 
ويجب تدريس مهارات التفاوض من أجل الحيلولة دون خـرق          . )٦(السلام والوساطة والمصالحة  

شروط السلام ودون ارتكاب أشكال العنف الأخرى، وكفالـة اسـتمرار حيـاة قوامهـا الـسلام                 
ير في النموذج الفلسفي من أجل التحرر مـن ثقافـة العنـف             ويلزم إحداث تغي  . بعد انتهاء التراع  

السائدة ومن منطق القوة ومن ممارسات الاستغلال الاقتصادي والهيمنة الثقافية والإفـلات مـن              
ويستتبع وضع خريطة طريق من أجل إشاعة ثقافة السلام اعتماد استراتيجية لتحديـد             . العقاب

الـسباق نحـو التـسلح والترعـة الانفراديـة والترعـة إلى             العقبات وتذليلها، ومن بين تلك العقبات       
   .تطبيق القانون الدولي تطبيقا انتقائيا

ومما يبعث على التشجيع أن بعض البلدان تـنص دسـاتيرها علـى أحكـام خاصـة تتعلـق                  - ١٣
  .)٨( وأن الاجتهاد القضائي الوطني في هذا الصدد قد بدأ في البروز)٧(بالسلام

نسان في السلام منطقياً، بوصفه حقاً جماعياً وفردياً، من ميثـاق الأمـم           ويُستمدّ حق الإ    - ١٤
وتُعــزّزه ســوابق محكمـتي نــورمبرغ وطوكيــو اللـتين أدانتــا الجــرائم   . المتحـدة ومعاهــدات أخـرى  

المرتكبة ضد السلام، وتعريف العـدوان الـذي اعتمدتـه جمعيـة الـدول الأطـراف في نظـام رومـا                     
والخبير المستقل مقتنع بأن الاعتراف بالسلام بوصفه حقـاً         . الدوليةالأساسي للمحكمة الجنائية    

__________ 
، اعتمدت كوستاريكا القانون المتعلق ببدائل تسوية التراعات وتعزيز السلم الاجتماعي الذي            ١٩٩٧في عام     )٦(  

 .سوية التراعاتينص على أحكام تلزم بتلقين مبادئ السلام في كل المدارس وتضع أساسا قانونيا لبدائل ت

إن الشعب الياباني، إذ يتطلع بصدق إلى إحقـاق سـلام دولي   ’’:  من دستور اليابان على ما يلي     ٩تنص المادة     )٧(  
أساسه العدل والنظام، يتخلى نهائيا عن الحرب باعتبارها حقا سياديا في يد الدولـة وعـن التهديـد باسـتخدام                     

تلغـى  ’’:  مـن دسـتور كوسـتاريكا علـى مـا يلـي            ١٢وتنص المادة    .‘‘القوة كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية    
 .‘‘مؤسسة الجيش باعتبارها مؤسسة دائمة

تحــالف  ’’رفــع المحــامي لــويس روبيرطــو زامــورا مــن كوســتاريكا دعــوى ضــد مــشاركة كوســتاريكا في             )٨(  
تور، ولإعـلان  ، قضت المحكمة العليا في كوستاريكا بـأن التحـالف مخـالف للدس ـ        ٢٠٠٤وفي عام   . ‘‘الراغبين

وانظـر  . 04-9992 انظر الحكم رقم. الحياد الصادر عن كوستاريكا، وللقانون الدولي، ولمنظومة الأمم المتحدة        
ضا المقابلة التي أجريت مع كوفي عنان بشأن عدم مـشروعية الحـرب ضـد العـراق، ويمكـن الاطـلاع عليهـا                     أي

 .http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=11953&: في الموقع التالي
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من حقوق الإنسان سيعزز إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وبأن إرسـاء الديمقراطيـة علـى               
فالحكومـات  . الصعيدين الوطني والدولي سيحد من النـزاعات، ما دامت الشعوب تريد السلام          

  .ربهي التي ترتكب هفوة الدخول في الح
  

  المشاركة في عمليات صنع القرار، بطرق منها إصلاح هيئات الأمم المتحدة  -باء   
وفي حــين . أعــدّ البــاحثون العديــد مــن الدراســات عــن طرائــق إصــلاح الأمــم المتحــدة   - ١٥

يعتقــد العديــد منــهم أن الإصــلاح ضــروري لكفالــة الاســتقرار ومــصداقية المنظومــة، لم يتحقــق 
  . الإصلاحات التي ينبغي الاضطلاع بها ولم توضع خريطة طريق لهاتوافق في الآراء بشأن

:  كتاباً ألّفـه جوزيـف شـوارتزبيرغ عنوانـه         ٢٠١٣وتنشر جامعة الأمم المتحدة في عام         - ١٦
 Transforming the(مخططـات مـن أجـل عـالم يعمـل بنجاعـة       : تحويـل منظومـة الأمـم المتحـدة    

United Nations System: Designs for a Workable World .(   ويناقش الكتاب ضـرورة إصـلاح
نظام التصويت في الجمعيـة العامـة، وإمكانيـة العمـل بنظـام للتـصويت الترجيحـي، ومقترحـات                   
لإقامة جمعية برلمانيـة عالميـة لممثلـي المجتمـع المـدني يُنتخـب أعـضاؤها انتخابـاً شـعبياً، وخيـارات                      

، ‘‘الفيتـو ’’د أعـضائه وإلغـاء حـق الـنقض          بشأن أفضل السبل لإصلاح مجلس الأمن وزيادة عد       
والانتقال من المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي إلى هيكـل جديـد يتكـون مـن تجمعـات إقليميـة،            
وتعزيز مجلس حقوق الإنسان، والتنسيق فيمـا بـين الوكـالات المتخصـصة والـصناديق واللجـان                 

لحكوميـة وغيرهـا مـن الجهـات        التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وتعزيـز مـشاركة المنظمـات غـير ا            
  .الفاعلة من غير الدول

ــوفر هــيكلاً        - ١٧ ــاب الغــني بالإحــصاءات والجــداول ي ــرى الخــبير المــستقل أن هــذا الكت وي
موثوقاً به للحوكمة العالمية، ويـشرح كيفيـة القيـام بالإصـلاحات الـتي ستمـضي قـدماً بتحقيـق                    

  .هدف إقامة نظام ديمقراطي ومنصف
وتتمثـل أوجـه الخلـل      . لى حد كبير بالتكوين غير المنصف لمجلـس الأمـن         ويقر الكتاب إ    - ١٨

الرئيسية في الامتيازات غير المناسبة للعصر التي يتمتع بها الأعضاء الخمـسة الـدائمون في المجلـس                 
ويقتـرح الـسيد شـوارتزبيرغ زيـادة عـدد الأعـضاء وتوزيـع العـضوية                . والتمثيل غير الكـافي فيـه     

ويـستخدم صـيغة رياضـية    .  يكـون لـشاغل كـل منـها صـوت ترجيحـي          مقعداً إقليميـاً   ١٢على  
بــسيطة مــن شــأنها أن تتــيح لعــدد محــدود ومحــدّد موضــوعياً مــن دول الطّليعــة شــغل مقاعــد في   

ــسيات      ــاطق المتعــددة الجن ــة للمن ــة، بينمــا تخــصص المقاعــد المتبقي ــرى . المجلــس بحكــم الأحقي وي
 للتـصويت في الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن            شـوارتزبيرغ أن العمـل بنظـام أكثـر إنـصافاً           السيد

  .سيعزز مشروعية قرارات الأمم المتحدة وسيُسهم في إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف
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. ١٠٨وسيقتضي أي إصلاح لمجلس الأمـن تعـديل ميثـاق الأمـم المتحـدة وفقـاً للمـادة                     - ١٩
 هـو نقطـة   ١٩٤٥عـام  ويشعر بعض المراقبين أن الشكل الذي أخذه استخدام حق النقض منذ         

وفي حـين قـد تُوافـق أغلبيـة الـدول الأعـضاء في       . ضعف الأمم المتحدة والنظـام الـدولي المعاصـر     
مـن الميثـاق، يمكـن      ) ٣ (٢٧الأمم المتحدة والدول ذات مركز المراقب فيها علـى تعـديل المـادة              

 التخلـي   وبالتـالي، فـإن   . لأي عضو من الأعضاء الذين يملكون حق النقض أن يحول دون ذلـك            
ويقتـرح الـسيد شـوارتزبيرغ بـدائل عمليـة بـأن            . عن حق النقض سيتطلّب تصور بديل حقيقي      

في الجمعيــة العامــة في إطــار جمعيــة  مــثلاً أصــوات أكــبر وزنــا تتــاح للأعــضاء الخمــسة الــدائمين
  .معدّلة لها سلطات أكبر

ص من امتيـاز حـق      ومن غير المحتمل التوصل الآن إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بالتخل             - ٢٠
ولذلك، يقترح السيد شوارتزبيرغ إلغـاءه في مراحـل         . النقض بمجرد إدخال تعديل على الميثاق     

ويمكن السير قدماً بهذه العمليـة عـن طريـق زيـادة عـدد             .  سنة ١٥على مدى فترة انتقالية مدتها      
د القـرارات  الدول الخمس الدائمـة العـضوية الـتي يمكـن أن تحـول أصـواتها المُعارضـة دون اعتمـا                 

وبهـذا  . بوتيرة تدريجية من دولة واحدة معارضة إلى دولتين معارضتين ثم ثلاثة وهكـذا دواليـك              
الشكل، يعادل حق النقض في الـسنوات الخمـس الأولى مـن فتـرة الإصـلاح صـوتين معارضـين             
من أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين، ثم يعادله ثلاثة أصـوات معارضـة في الـسنوات الخمـس                 

وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم تدريجياً تقليص نطـاق المواضـيع الـتي ينطبـق عليهـا حـق                    . ليةالتا
ويمكن أن تكون أول خطوة هي حظر اسـتخدام حـق الـنقض مـن قِبـل أي عـضو مـن                      . النقض

ــسياً      ــاً رئي ــتي يكــون فيهــا هــذا العــضو طرف ــدائمين في القــضايا ال ويمكــن . الأعــضاء الخمــسة ال
 حــق الــنقض إذا تعلــق بحــالات انتــهاكات صــارخة لحقــوق الإنــسان،  بعــد منــع اســتخدام فيمــا
ويمكـن في وقـت    .)٩(سيما فيمـا يتعلـق بالإبـادة الجماعيـة والجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية              ولا

لاحق استبعاد استخدام حـق الـنقض عنـدما يتعلـق الأمـر بقـرارات تـدعو إلى الاسـتعانة بأفرقـة                      
والأهـم مـن ذلـك، ينبغـي        . لتي يعتبر أنها تشكل تهديداً للسلام     للتفتيش أو بمراقبين في الحالات ا     

مطالبة أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية عند اسـتخدامها لحـق الـنقض أن تقـدم إلى                   
  .الجمعية العامة توضيحاً قانونياً مفصلاً للأسباب التي دفعتها لذلك

 إلى انتــهاكات لحقــوق   ومــع أن اســتخدام حــق الــنقض أدّى في كــثير مــن الأحيــان        - ٢١
الـذي لا يـزال إلى   (الإنسان، فهو ليس المشكلة الوحيدة التي تعتـري سـير أعمـال مجلـس الأمـن          

__________ 
 ,Ariela Blätter, “The Responsibility not to Veto: A Way Forward”, Minerva, No. 37, pp. 47-53:انظـر   )٩(  

www.globalsolutions.org. 
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، حيـث نالـت قـرارات عرّضـت        )حد كبير، نظراً لتكوينه، تحت تـأثير الـدول الدائمـة العـضوية            
  .بالفعل آلاف الضحايا للأذى تصويتاً بالأغلبية

قـرار بـأن مجلـس الأمـن لا يمكـن أن يكـون فـوق سـلطة الميثـاق                    ولهذا فإنه من المهـم الإ       - ٢٢
وترجـع بعــض  . ، وبـأن مقرراتـه وقراراتـه يجــب أن تـصبح خاضـعة للتـدقيق      الأحكـام الآمـرة   أو

المشاكل الخطيرة التي تعتري النظام الدولي في الوقـت الـراهن إلى نـوع المقـررات الـتي اعتمـدها                    
وأشـار بعـض المـراقبين إلى أنـه يُمكـن توجيـه مجلـس               . مجلس الأمن والقـرارات الـتي لم يعتمـدها        

الأمن وأنه سبق وأن وُجّه لاتخاذ قرارات ومقررات لا تتماشى مع ولاية المجلس وفقـاً لتعريفهـا       
يعمـــل مجلـــس الأمـــن، في أداء هـــذه ”: مـــن ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة) ٢ (٢٤الـــوارد في المـــادة 

ووفقا لهذا البند، إذا تعـارض قـرار أو مقـرر           . “الواجبات، وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها     
مــع حقــوق الإنــسان أو إذا كانــت الآثــار المترتبــة عليهمــا تــشكل انتــهاكاً لأحكــام معاهــدات   
الأمــم المتحــدة المتعلقــة بحقــوق الإنــسان، فــإن هــذا القــرار أو المقــرر يكــون قــد تجــاوز حــدود     

إحالتـه إلى محكمـة العـدل الدوليـة لـتُفتي           ويمكن للجمعية العامة أن تمحّـص هـذا الأمـر ب          . الولاية
ومن حيث المبدأ، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بـين ميثـاق          .  من الميثاق  ٩٦فيه عملاً بالمادة    

الأمم المتحدة ومعاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنـسان مـن شـأنه أن يـستلزم الرجـوع              
دا وجـود تعـارض بـين قـرار لمجلـس الأمـن             وبنـاء علـى ذلـك، إذا ب ـ       .  من الميثـاق   ١٠٣إلى المادة   

ومعاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، يمكن تمحيص توافق هذا القـرار مـع مقاصـد               
  . )١٠(الأمم المتحدة ومبادئها

  
  الجمعية البرلمانية العالمية  -جيم   

مـن بـين مبـادرات      أو جمعية برلمانية للأمـم المتحـدة،         )١١(يعد إنشاء جمعية برلمانية عالمية      - ٢٣
وكمــا ذكــر الأمــين العــام الأســبق بطــرس  . لمجتمــع المــدني، مــسألة جــديرة بالبحــث لأخــرى 

 أن  - هيئة عالمية تـضم ممـثلين منتخـبين          -من شأن جمعية برلمانية للأمم المتحدة       ”: بطرس غالي 

__________ 
، ١٤٧٢/٢٠٠٦، الـبلاغ رقـم     صيادي وفينك ضد بلجيكـا    انظر آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في قضية           )١٠(  

 ١٢أن تطبيق بلجيكا للجزاءات المفروضة من قِبـل مجلـس الأمـن ينطـوي علـى انتـهاك للمـادتين             التي أفادت ب  
 Jakob Möller and Alfred de Zayas, United. مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية       ١٧ و

Nations Human Rights Committee Case Law 1977-2008: A Handbook, chap. VII, pp. 526, 527, 530-533 

(N.P. Engel. Publisher, 2009).  
 Joseph Schwartzberg, Creating a World Parliamentary Assembly, (Committee for a Democratic:انظـر   )١١(  

United Nations, Berlin, 2012); Richard Falk and Andrew Strauss, “Toward Global Parliament”, Foreign 

Affairs (Jan/Feb 2001)؛ انظر :http://ssrn.com/abstract=1130417.  
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ــشفافية        ــة وال ــشرعية الديمقراطي ــة بطــابع غــير مــسبوق مــن ال ــزز مؤســسات الحوكمــة العالمي تع
  .)١٢(“لمساءلةوا
والغايــة المتوخــاة هــي تــصحيح أوجــه القــصور علــى المــستوى الــديمقراطي عــن طريــق      - ٢٤

إسماع الرأي العام العالمي، وإشـراك المـواطنين في صـنع القـرار علـى الـصعيد العـالمي عـن طريـق                       
ــة العامــة يجــرى بموجــب     . المــسؤولين المنتخــبين ــة بتــصويت للجمعي ويمكــن إنــشاء هــذه الجمعي

 مـن الميثـاق أو بنـاء علـى معاهـدة دوليـة جديـدة تـبرم بـين الحكومـات ثم يليهـا إبـرام                           ٢٢ المادة
ــالأمم المتحــدة   ــا ب ــاق يربطه ــاق أو إصــلاحات    . اتف ــديل الميث ــتين تع ــن الآلي ــب أي م . ولا يتطل

وستكتــسب القـــرارات العالميـــة المزيـــد مـــن الـــشرعية عـــن طريـــق مـــساهمة المـــواطنين بـــآرائهم  
المية مستقلة ذات مهـام استـشارية أو في جمعيـة برلمانيـة للأمـم المتحـدة                 ومشاركتهم في جمعية ع   

  .تمثل الشعوب والدول على حد السواء
ــار١٦وفي   - ٢٥ ، عقــد الخــبير المــستقل مــشاورة للخــبراء لمناقــشة الجوانــب    ٢٠١٣مــايو / أي

رياس بامـل، في    وأكّـد ممثـل حملـة إنـشاء الجمعيـة البرلمانيـة للأمـم المتحـدة، أنـد                 . المتعلقة بالولايـة  
البيان الذي أدلى به في الاجتماع، على أن تحقيق الديمقراطية في النظام الدولي ينبغـي أن يهـدف                 

وأشـار الـسيد بامـل، واضـعا        . إلى تعزيز كرامة وقيمة كل فرد والمساواة بين جميع مواطني العالم          
 إيجـاد الـسبل الكفيلـة       في اعتباره أن الأمم المتحدة منظمة قوامهـا الـدول، أن التحـدي يتمثـل في               

بإفساح حيز داخل هذا الهيكل يتيح مـع ذلـك إقامـة صـلة تكـون مباشـرة أكثـر فيمـا بـين صـنع              
ومـن شـأن هيئـة برلمانيـة أن تـسمع      . القرار على الصعيد العالمي ومواطني العالم بـصفتهم الفرديـة    

ويمكـن أن   . باشـر صوت مواطني العالم في إطـار الأمـم المتحـدة عـن طريـق المزيـد مـن التمثيـل الم                    
تعين البرلمانـات القائمـة أعـضاء هـذه الهيئـة الجديـدة أو يمكـن أن تقـرر البلـدان انتخـابهم انتخابـاً              

وشــدد الــسيد بامــل، في معــرض إشــارته إلى الهيئــات البرلمانيــة التابعــة للاتحــاد الأوروبي . مباشــراً
تتعــارض بــأي حــال مــن  ومجلــس أوروبــا والاتحــاد الأفريقــي، علــى أن هــذه الهيئــة الجديــدة لــن   

وذكر السيد بامل، فيمـا يتعلـق بالمناقـشات    . الأحوال مع الطابع الحكومي الدولي للأمم المتحدة  
، أنـه ينبغـي إدراج الخطـوات الراميـة          ٢٠١٥الدولية الجارية بشأن الأهداف الإنمائية لما بعد عام         

 الإطـار الجديـد، وينبغـي النظـر     إلى إرساء الحوكمة الديمقراطية العالمية القائمـة علـى المـواطنين في    
بجدية في المساهمة التي يمكن أن تقدمها الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة إلى الآليات الـتي تـستطيع                 

   .)١٣(٢٠١٥ كفالة المساءلة والإبلاغ والرصد والحوار المستمر بخصوص أهداف ما بعد عام
__________ 

 .http://www.opendemocracy.net/article/boutros-boutros-ghali/UN-parliament-global-democracy: انظر  )١٢(  

 Andreas Bummel, Developing International:انظر أيـضا  .http://en.unpacampaign.org/news/700.php: انظر  )١٣(  

Democracy: For a Parliamentary Assembly at the United Nations, (Berlin, Committee for a Democratic 

U.N., 2010); Andreas Bummel, “The Composition of a Parliamentary Assembly at the United Nations”, 

Background paper No. 3 (Berlin, Committee for a Democratic U.N. 2010); Dieter Heinrich, The Case 

for a United Nations Parliamentary Assembly, (Berlin, Committee for a Democratic U.N. 2010). 
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  تعزيز آليات الإنفاذ  -دال   
ع الحضارات، على مـدى قـرون، علـى مبـادئ العدالـة الطبيعيـة،               أكد المفكرون في جمي     - ٢٦

ودعوا إلى تطوّر القانون من إطار القواعد الوضـعية الراميـة إلى توطيـد الـسلطة نحـو نظـم أكثـر                
وتقـع علـى عـاتق المحـاكم المحليـة          . إنسانية يكون فيها القانون في خدمة العدالة وحماية الـضعفاء         

  .لة والإنصاف وليس مجرد تعزيز الوضع الراهنوالدولية مسؤولية إنفاذ العدا
 والــتي ٢٠١٣يونيــه / حزيــران٦وفي مــشاورة الخــبراء الــتي عقــدها الخــبير المــستقل في     - ٢٧

ركزت على آليـات الإنفـاذ، أشـار المـشاركون إلى أن لمحكمـة العـدل الدوليـة الولايـة القـضائية                   
عامـة ومجلـس الأمـن، تـسهم في بلـورة           على الدول وأنها تعتمـد فتـاوى، تطلبـها منـها الجمعيـة ال             

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة، يحـقّ لهـا أن تـصدر               ) ٢ (٣٨وبموجـب المـادة     . النظام الـدولي  
أحكامهــا وفقــاً لمبــادئ العــدل والإنــصاف، وقــد ســبق لهــا إصــدار أحكــام وفتــاوى بخــصوص    

  .لكنها ليست محكمة عالمية لحقوق الإنسان. حقوق الإنسان
يمكنــهم المثــول  ، ولا محكمــة العــدل الدوليــةأهليــة قانونيــة للمثــول أمــام لأفــرادل ولــيس  - ٢٨

حقوق الإنسان الإقليمية والهيئات شـبه القـضائية المنـشأة بموجـب معاهـدات              سوى أمام محاكم    
ــول عــالمي، والــتي    ا ــوفر الإرادة  ا إنفــاذ قراراته ــيتوقــفلأمــم المتحــدة الــتي لا تحظــى بقب  علــى ت

المعنيـة بحقـوق    تنفيـذ قـرارات اللجنـة       عـدم وتـبين التجربـة أن      . افالسياسية لدى الـدول الأطـر     
القيـام بـذلك، أو رفـضها للأسـاس          في بعض الأحيان إلى رفض الدولة المعنيـة       الإنسان لا يعزى    

قـرارات   الـتي تتـيح إنفـاذ   عـدم وجـود التـشريعات التمكينيـة         ب يمكـن تفـسيره      بـل المنطقي للجنة،   
ــانوني المحل ـــ ــام القـ ــة في النظـ ــ. ياللجنـ ــوطني  فـ ــي الـ ــن للقاضـ ــة  أن يلا يمكـ ــرارات اللجنـ ــذ قـ نفـ

 بعــض البلــدان مثــل توقــد اختــار.  علــى الــصعيد المحلــيقابلــة للتنفيــذتتحــول إلى أوامــر  لم مــا
سـتقوم  تحديـد الـوزارة الـتي    ل القـرارات  ةس ـادربلجنة وزارية تقوم ، حيث  حلا وسطا  كولومبيا

وتقــع علــى ). ١٩٩٦  لعــام٢٨٨  رقــمالقــانون انظــر( التعلــيم  أو العــدل أوالماليــة -ذها يــتنفب
 المحليـة   التـشريعات  مـسؤولية اعتمـاد   علـى معاهـدات حقـوق الإنـسان         صـادقت   عاتق كل دولة    

الـدول علـى اعتمـاد تـشريعات     يحـث   الخـبير المـستقل   فـإن لـذلك،  . اللازمة لجعلها قابلة للتنفيـذ    
 ة وتقترحهـا علـى     نموذجي وانينققوق الإنسان   لح تضع مفوضية الأمم المتحدة    أن   قترحإنفاذ، وي 

  .ها وسنّهافيتكيمن أجل  خدمات استشارية ومساعدة تقنية وأن تقدم ،الدول الأطراف
آليـة  وضع  بالأمر الذي يعد ،  ٢٠٠٢وفي أعقاب إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام           - ٢٩
نــشاء محكمــة عالميــة لإ التطلعــات القديمــة مناقــشة مجــدداًالمجتمــع المــدني بــدأ نائيــة، الجمــساءلة لل
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ــوق الإنــسان  ــق بالمبــادرة السويــسرية    . )١٤(لحق ــام لوفيمــا يتعل  للاحتفــال بالــذكرى  ٢٠٠٨ع
كبـار الدارسـين   فريـق مـن   وضـع  ، )١٥(السنوية الستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان      

ار وبعـد إصـد  . )١٦(توخى إنشاء محكمة عالميـة لحقـوق الإنـسان    يقوق الإنسان لحجدول أعمال   
للدراسـات الدوليـة   الدراسـات العليـا   معهـد  مشروع النظام الأساسي، عهـد بهـذا المـشروع إلى         

مـن  عدد كبير    الفكرة   يدعم هذه و. )١٧( لجنة الحقوقيين الدولية   إلىجامعة جنيف، و  والتنمية في   
  .)١٨(الدوليةقوق الحالمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك رابطة شرعة 

، ٢٠١٣يونيـه   / حزيـران  في في فيينـا     ي الثـاني لحقـوق الإنـسان، المنعقـد        العالموفي المؤتمر     - ٣٠
وكرســت ، “تعزيــز ســيادة القــانون” بعنــوان، )١٩( مانفريــد نــواك ترأســهاحلقــة عمــلعقــدت 

ثـل   نمـاذج مختلفـة لم     وتوجـد .  إنـشاء محكمـة عالميـة لحقـوق الإنـسان          ، بما في ذلـك    ليات الإنفاذ لآ
 كافـة  دمـج  قـد تحـاول  هدات حقـوق الإنـسان القائمـة أو         لمحكمة، التي قد تعتمد على معا     هذه ا 

 الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان           لا يضم  واحدفي صك    المعاهدات
محـاكم  ترسـي    ،وفي الوقـت نفـسه    . قوق الإنسان لحلأمم المتحدة   ا بل أيضا معاهدات     ،فحسب

  .يةمحكمة الدولل لاً متيناًإقليمية لحقوق الإنسان أساس
فيينــا، وبرنــامج عمــل إعلان بــ الأجــزاء ذات الــصلة مجــددا إلىحلقــة العمــل وتطرقــت   - ٣١
 هـذا  ويتجلـى . للحمايـة الفعليـة لحقـوق الإنـسان    أساسي  شرط  ك على سيادة القانون     تشددو

انتـصاف فعـال    في الحـصول علـى      جميـع ضـحايا انتـهاكات حقـوق الإنـسان           في حـق    الاعتراف  
 وأصـحاب لقـانون الـدولي   خاضـعين ل  الأفـراد  وأن يصبح. قت بهم  التي لح  راضرللأكاف  جبر  و

__________ 
 Justice Michael Kirby, “ Herbert Vere Evatt, The United Nations and the Universal Declaration of:انظـر   )١٤(  

Human Rights after 60 Years”, University of Sydney, Australia ــع ــاح في الموقـــ : ، متـــ
http://www.hcourt.gov.au/assets/publications/speeches/former-justices/kirbyj/kirbyj_14aug08.pdf ؛ وانظــر: 

A. de Zayas “The United Nations Human Rights Committee: An emerging international court of human 

Rights”, Peoples for Human Rights, IMADR Yearbook (International Movement Against All Forms of 

Discrimination and Racism, 1989) pp. 7-15; A. de Zayas, “An International Court of Human Rights”, 

Nordic Journal of International Law, 1994, pp. 267-271؛ وانظــر :J. Kirk Boyd, 2048: Humanity’s 

Agreement to Live Together (San Francisco, Berrett-Koehler Publishers, 2010) pp. 188-190؛ انظــر :
http://www.worldgovernment.org/wsalstat.html. 

 ./http://www.udhr60.ch: انظر  )١٥(  

 .http://www.udhr60.ch/report/hrCourt-Nowak0609.pdf :انظر  )١٦(  

 .http://www.udhr60.ch/docs/World-court-final1211%20.pdf :انظر  )١٧(  

 .A/HRC/19/NGO/124 ؛/http://www.internationalbillofrights.org :انظر  )١٨(  

 Manfred Nowak, “On the Creation of a World Court of Human Rights” (April 6, 2012). National:انظـر   )١٩(  

Taiwan University Law Review 7 (1). 
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 شـكاوى فرديـة     بتقـديم الحكومـات    مـساءلة هو أمر ثوري، كما هو حال قدرتهم علـى          حقوق  
  .لأمم المتحدةاالهيئات المنشأة بموجب معاهدات إلى 
 نظـرت عاهدات حقوق الإنـسان وتعزيـز آليـات الإنفـاذ،           الالتزام بم بغية تحسين رصد    و  - ٣٢

 توســـيع نطـــاق عمليـــة في إمكانيـــة ٢٠١٥حلقـــة العمـــل بـــشأن خطـــة التنميـــة لمـــا بعـــد عـــام 
 دراسـة التقـارير والمـشاركة في حـوار          بغيةحقوق الإنسان،   لس  الاستعراض الدوري الشامل لمج   

 والمنظمـات الحكوميـة   ، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الـدولي ، مع المؤسسات المالية   تفاعلي
 إدراج هــذه المؤســسات تــدريجيا في إمكانيــةوأشــير إلى . ظمــة التجــارة العالميــة مثــل من،الدوليــة

يثــاق، وذلــك للإســهام في تحقيــق    الم مــن ٦٣ و ٥٧منظومــة الأمــم المتحــدة عمــلا بالمــادتين     
  . من أجل إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصفتينالشفافية والمساءلة اللازم

    
  تالعقبا  -رابعا   

  في الديمقراطية والإنصاف المنهجي العجز   - ألف  
 المقدمـة   ه السابقة حقوق الإنسان وتقارير   المقدمة إلى مجلس      الخبير المستقل  تحدد تقارير   - ٣٣

 منفــردةالــدول معالجتــها مــن قبــل  إلى الجمعيــة العامــة العقبــات ذات الطــابع العــام الــتي ينبغــي   
ــها و ــة عــدم وجــود قــدر كــاف مــن المــشاركة الديمقرا  و. بالتعــاون فيمــا بين ــةطي  اتخــاذ في عملي

، ةالتجاري ـالاختلالات   التفاوت في القوة المالية و     ا من جراء  القرارات الدولية والمحلية يزيد تفاقم    
ــة جديــدة   ــة مــن قبــل وفــرض مــسلمات ليبرالي ــالتجاروالمؤســسات المالي ــا ،)٢٠(ةي ــة وبقاي  العقلي

 العرقـي   والخطاب،  دارةوفساد الإ  ،)٢١(‘‘unpeople’’ إزاء من يعتبر من غير البشر        الاستعمارية
ــديني ــشرعية علــى العنــف، و  الــذي يــضفي وال ــعل الإســاءة”  ال ــا  الــتي يطلــق عليهــا  “لواق غالب

__________ 
إلا أنهــا بعــد .  علــى سياســة الحمايــة الجمركيــةقــد أقيمــتيلاحــظ نعــوم تشومــسكي أن الاقتــصادات القويــة   )٢٠(  

. لـصالح هـذه البلـدان   التي تميل بشدة  ،“فرصتكافؤ ال” التنافس علىب أخذت تطالب،  سيطرتها أحكمت أن
ــر أشــبه   ــس ”وهــذا الأم ــلا  لكــي “لمبركــل ال ــام ستطيع ي ــد ن ــها،  أي بل ــة  و اللحــاق بركب فــرض قواعــد لعب

 ,Noam Chomsky, Hopes and Prospects:انظـر . ةوغـير منـصف    مجحفـة  محليـة ترتيبـات تجاريـة  و، ةعادل ـ غـير 

(Chicago, Haymarket Books, 2010) p. 76. Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder: Development 

Strategy in Historical Perspective, (London, Anthem Press, 2002); Sarah Joseph, Blame it on the WTO? 

A Human rights Critique (Oxford University Press, 2011); Martin Kohr, Implications of some WTO 

Rules on the realization of the MDGs, Trade and Development Series No.26 (Penang, Malaysia, Third 

World Network, 2005); Martin Khor, “The Impact of Liberalization on Agriculture in Developing 

Countries: Ghana's Eexperience” (2008); Yilmaz Akyüz, The WTO Negotiations on Industrial Tarifs: 

What is at Stake for Developing Countries?, Trade and Development Series No.24 (Penang, Malaysia, 

Third World Network, 2005).  
 .Mark Curtis, Unpeople (London, Vintage, 2004); John Pilger, Hidden Agendas (London, Vintage 1999): انظر  )٢١(  
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. الإفــلات مــن العقــابانتــشار ، والأهــم مــن ذلــك، عــدم احتــرام ســيادة القــانون و)٢٢(التــاريخ
الواقعـة  الـشعوب   والأقليات والـشعوب الأصـلية      ولنساء  مما تتمتع به ا   نهجي  المالحرمان  ويتجلى  

ــر    مــن تحــت الاحــتلال  بطــرق مــصيرها،حقــوق، وكــذلك انتــهاكات حــق الــشعوب في تقري
 بمـا في ذلـك تقريـر المـصير والـسيادة         التملـق الـشائع بالمفـاهيم الجوفـاء،       متعددة، على الرغم من     

 الإنـسانية  والمـشاعر حقـوق الإنـسان   لتـسخير   ن  والمراقب ـويأسـف   . الدائمة على المـوارد الطبيعيـة     
غــير الدقيقــة الدقيقــة ولمحــاولات ولة، يواقعيــة الــسياستــدعو للــسخرية تكمــن في ال لأســباب 

  . عدائيةوأخذها إلى برامجالسلام المتمثلة في صنع الأمم المتحدة ولاية  لتحويل وجهة
 ممكنـاً،   أمراً عل الديمقراطية إقامة العدل تج  قدرة الإنسان على     أن   نيبورويخبرنا رينهولد     - ٣٤

غـير أن الديمقراطيـة تعـني    . )٢٣( ضـرورية يجعـل الديمقراطيـة  إلى ممارسـة الظلـم    ن  لكن ميل الإنسا  
أكثـر مـن مجـرد حكـم        و أكثر مـن صـناديق الاقتـراع،         فهي. ناس مختلفين لأ  بالنسبة أمورا مختلفة 

الحـق في   إن  . ختيـار الـسياسات   لاعـني المـشاركة في صـنع القـرار وإتاحـة الفـرص              ت إنها. الأغلبية
لإجابـة علـى كيفيـة      لوكـل حكومـة مـدعوة       .  أداة للممارسـة الديمقراطيـة     مـا هـو إلا    التصويت  

مـستوى المـشاركة الـشعبية في صـنع         وما هو   التعرف على رغبات سكانها في الممارسة العملية،        
 القــوانين الــتي أو المتخــذة القــرارات إلى أي مــدى ســترفض أكثــر تحديــدا، وعلــى نحــو. القــرار
  ؟الناسلكي يدرسها عامة ، إذا قدمت تسّن
صـعوبة في تحديـد حـالات الانفـصال بـين الحكومـة والـشعب،             مراقـب محايـد    ولن يجد   - ٣٥
ــيما لا ــتبدادية  سـ ــة والاسـ ــة الدكتاتوريـ ــث في الأنظمـ ــواه   حيـ ــم أفـ ــدني  تكـ ــع المـ ــع المجتمـ وتمنـ

الأنظمــة ، ولكــن بدرجــة أقــل أيــضا في    )٢٤(تقمــع بــشدة تحظــر أو الاحتجاجــات الــسلمية و 
والـديمقراطيات  ل حقـا،    لا تمثّ ـ الـتي    “تمثيليـة ال ةديمقراطي ـفي الأنظمـة ال   ”، ولا سـيما     ةالديمقراطي

الــتي  ،“ات جماعــات الــضغطبــديمقراطي”سمى يــ ومــا ،قطــاع الأعمــال التجاريــةالــتي يــسيّرها 
. لـسكان ل  اسـتجابتهم مـن لجماعـات الـضغط أكثـر    سـتجابة   للانون المنتخبوالمسؤولينحو فيها   

ــة أكثــر مــن مجــرد   كــونعلــى ضــرورة أن تالمراقبــون ويؤكــد  إجــراءات  المؤســسات الديمقراطي
حـول   اتلاسـتفتاء ا بمـا في ذلـك       ، غيـاب الآليـات الديمقراطيـة المباشـرة        ويلاحظون،  )٢٥(شكلية

علــى أســاس ة ديمقراطيــويجــب أن تقــوم الأنظمــة ال .  أولويــات الميزانيــةتــشملمــسائل رئيــسية 

__________ 
 . Noam Chomsky, Hopes and Prospects (Chicago, Haymarket Books, 2010) p. 267:انظر  )٢٢(  

 .Reinhold Niebuhr, The Children of Light and the Children of Darkness (University of Chicago Press, 1944):انظر  )٢٣(  

 بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعياتانظر تقارير المقرر الخاص المعني   )٢٤(  

 .Noam Chomsky, Hopes and Prospects (Chicago, Haymarket Books, 2010) :انظر  )٢٥(  
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وتـدمر   لا يساء استخدام الديمقراطية      لكي، والقضاء المستقل،    والتوازنات والضوابط   ،الدستور
  .سيادة القانون والديمقراطية نفسها

 أنـه بنقـل     ومـن الواضـح   .  خصخصة الخـدمات العامـة     فيخر  الانفصال الآ مجال  ويتعلق    - ٣٦
الديمقراطيـة   فـإن مراقبـة   ،   عن طريق الخصخصة    الخاص القطاعالمؤسسات من القطاع العام إلى      

 العـام إلى    مـن القطـاع   القـرارات الـتي تـؤثر علـى حيـاة النـاس             ل  تها تزول نظرا لانتقا   أنشطعلى  
ة لعملية الخصخـصة تتمثـل في أنهـا تعمـل           وفي حين أن الحجة المفضل    . مجالس إدارات الشركات  

الكــثير مــن الحــالات، في  كــذلك لا يكــون الأمــر أن أدلــة علــى توجــد، علــى تحــسين الفعاليــة
لنظـام الـدولي   السائد في ا الديمقراطية  انعدامال على   وأبلغ مث . بطالة وعدم المساواة  الؤدي إلى   وت

  خــلال الفتــرةنهيــار المــاليالا بإزاء المكائــد الــتي اقترنــت لمجتمــع المــدني العــاجز لالغــضب هــو 
 مـن  يتمكنـوا  لم الجنـاة الـذين     ة التي استفاد منـها    غير الديمقراطي  نقاذعملية الإ  و ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 فـإن  ،وبالتـالي . “وكـأن شـيئاً لم يكـن     ” واقعهم فحـسب، بـل ظلـوا في م ـ        الإفلات من العقـاب   
 يبدو أنهـا أصولية السوق وإزالة القيود المالية      ويسمى بالإصلاح الاقتصادي الليبرالي الجديد،       ما

  . فقط، بل تقوضهاالديمقراطيةكفاءة  لا تزيد من إضعاف
 في  الـتي عقــدت ٢٠١٥التنميــة لمـا بعــد  بــشأن خطـط  حلقـة العمـل الآنفــة الـذكر    في و  - ٣٧

ــا،    ــسان في فيين ــشأن حقــوق الإن ــاني ب ــسلبية  إلى  المــشاركون تطــرق المــؤتمر العــالمي الث ــار ال الآث
للاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية في العديد من البلدان، الـتي تـؤثر بـصفة خاصـة علـى                   

 النـاس أكثـر مـن     مـصالح   تخـدم   ينبغي للعولمة أن    و.  على نحو خاص   الشعوب الأصلية والمزارعين  
  .المستثمرين والمؤسسات الماليةمصالح 

الماليــة يــشكل أحــد التحــديات الرئيــسية  الأمــور الميزانيــة و فيشفافيةالــ الافتقــار إلى إن  - ٣٨
ولـوحظ أن العديـد مـن الميزانيـات الحكوميـة موجهـة       .  علـى حـد سـواء    ديمقراطية والإنصاف لل

 أتيحـت للمـواطنين   لـو و. للجمهـور وافقـة الحـرة والمـستنيرة    المدون مـن   نحو النفقات العـسكرية     
 إذا تمكنـوا    مـثلاً ( تـأثير علـى الميزانيـات        لإحـداث  الديمقراطية المباشرة     ممارسة الفرصة من خلال  
ــدأولـــصالح مـــن التـــصويت  ــار  ضـ ــدون طيـ ــائرات بـ ــذائف والغواصـــات و نفقـــات الطـ ، )القـ

قطـاع   إلى   يـة بالحرتحويـل العـاملين في الـصناعات        بـدلا مـن ذلـك       واقترحـوا    ها ضد واصوت فربما
 التعلــيم والرعايــة الــصحية والأمــن   والقــوى العاملــة إلىالخدمــة العامــة، وإعــادة توجيــه المــوارد 

ــو أمكــن لهــم  و. الغــذائي والهياكــل الأساســية  لإجــراء  تخــصيص أمــوال  مــن أجــل التــصويت ل
الطاقـة المـستدامة    مجـال   بحـوث في    مـن أجـل إجـراء        يـصوتوا  المـرجح أن     فمن،  التنميةث و والبح
الطاقة النووية أو التكنولوجيـا     في مجالات   بحوث  بكفاءة بدلاً من إجراء     ستخدام التكنولوجيا   او

كـي   علـى الجمهـور ل  الأمـور لا تعـرض بـشكل جيـد       هـذه    إلا أن . بالأغراض العسكرية المتصلة  
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تتخــذ القــرارات مــن قبــل الــسياسيين الملتــزمين بالــصناعات العــسكرية وجماعــات نظــر فيهــا، وي
  .الضغط الأخرى

 الــتي تــشكل تراجعــا فيتــدابير التقــشف با يــسمى لمــأعــرب المــشاركون عــن أســفهم و  - ٣٩
قوق الاقتـصادية   من العهد الدولي الخاص بـالح      ٥ و   ٢حقوق الإنسان، بما يتعارض مع المادتين       

 ات الاسـتفتاء دون أن تـضفي عليهـا     لـى القاعـدة،     ع من القمـة     المفروضةوالاجتماعية والثقافية،   
اتـسمت بكونهـا     )٢٦( النظـام المـصرفي    “إنقـاذ ” فـإن عمليـة      علاوة على ذلك،  . عية الشر ةالشعبي

زيــادة ب الأمــوال العامــة، أي بواســطة الــدين الخــاص ه جــرى إنقــاذ، لأنــمجحفــة وةغــير ديمقراطيــ
في وقـد أعـرب عـن مـشاعر القلـق العـام             . الدين العام، على حساب العدالـة الاجتماعيـة       حجم  

بأنــه لا يمكــن ”ة  النخبــيبــدو أنهــا قــد اعتمــدت وجهــة نظــرمــات أن الحكوبــ أفــادالبيــان الــذي 
ــها أعــرب عــن القلــق إزاء أخطــار  ، و“ر، ولا يمكــن للمــصرفيين أن يــسجنوا للمــصارف أن تن

المتمثلـة في   ، بمـا في ذلـك الميـاه، والظـاهرة الواسـعة الانتـشار               )٢٧(الخدمات الأساسـية  خصخصة  
  .النشاط الاجتماعيتكاليف  الربح وخصخصة

  
 الترعة الانفرادية   - باء  

 بقـرار    لحقوق الإنسان، عمـلاً    ية الأمم المتحدة   مفوض تم، نظّ ٢٠١٣أبريل  /نيسانفي    - ٤٠
 علـى   الانفراديـة  تطبيـق التـدابير القـسرية        تـأثير  عمل عن    حلقة،  ١٩/٣٢مجلس حقوق الإنسان    

 ولم تركّـز  ). A/HRC/24/20انظر  ( بحقوق الإنسان    المستهدفة الدوللمتضررين في   تمتع السكان ا  
الـتي تتخـذها    ا علـى التـدابير القـسرية         أيـضً  وإنمـا ،  الانفراديـة فحـسب   تـدابير   ال العمل على    حلقة

 في ومـشروعيتها  شـرعيتها    مـدى  في ممـا يـشكك    مجلـس الأمـن،      إذن من مجموعات إقليمية دون    
ــتي تفرضــها   ســياق  ــدول ال ــى ال ــع عل ــا يق ــسان مــن التزامــات في مجــال   م وأشــار . حقــوق الإن

باسـم  فرضـها    اقتـصادية أو     جـزاءات فـرض   ب من خلال التهديد     ،المشاركون إلى انتهاك السيادة   
لاجتماعيــة جنــة الحقــوق الاقتــصادية وال ل٨التعليــق العــام رقــم إلى وأشــاروا . حقــوق الإنــسان

وانفراديًـا  ا  ا وإقليمي ـً فـرض بتـواتر متزايـد دولي ـً       الاقتصادية تُ  الجزاءات أن   جاء فيه ي  ذوالثقافية ال 
ــواء،   ــى حــد س ــثيرًا الجــزاءات وأن عل ــسبّ ك ــا ت ــع ب اضــطرابً م ــة،ا في توزي ــةالأغذي  ، والأدوي

 شدة بعمـل  تخـل ب ـ   وتـوافر ميـاه الـشرب النظيفـة، و         ،د نوعيـة الطعـام    والإمدادات الصحية، وتهدّ  
__________ 

 John Eatwell and Lance Taylor, Global Finance at Risk: The Case for International Regulation:انظـر   )٢٦(  

(New York, New Press, 2000)؛ وBarrry Eichengreen “Fortifying the Financial Architecture: 

Unanswered Questions”, Current History, Vol. 109, No. 723 (January, 2010). 

 ”T. Temperman, “Public Participation in Times of Privatization: A Human Rights Analysis:انظــر  )٢٧(  

(2011) 4 (2), Erasmus Law Review. pp. 43-69.  

http://undocs.org/ar/A/RES/A/HRC/RES/19/32�
http://undocs.org/ar/A/HRC/24/20�
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وأشـير  ). E/C.12/1997/8انظـر   (ض الحق في العمل     الأنظمة الصحية والتعليمية الأساسية، وتقوّ    
دعو الدول إلى الامتناع عن اتخـاذ أي تـدبير          يي  ذ ال ١٩٩٣إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام       إلى

 ومــن شــأنه أن يوجــد  ،ميثــاق الأمــم المتحــدة لا مــع  و،ن الــدوليتفــق مــع القــانو ي لا انفــرادي
 أي شــخص في  الإعمــال التـام لحــق ويعرقــلبــين الـدول  فيمــا عقبـات أمــام العلاقــات التجاريـة   

مـا يلـزم    بما في ذلك الغـذاء والرعايـة الطبيـة والـسكن و           ملائم لصحّته ورفاهه،     يمستوى معيش 
 . )٢٨(الخدمات الاجتماعيةمن 

لميثــاق، لل انتـهاكات   تـشكّ الانفراديـة ن التــدابير القـسرية  إد مـن المتحـدثين   قـال عـد  و  - ٤١
العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافيـة، والنظـام التجـاري المتعـدد            و

 علـى   وبشكل خاص، حالت الجـزاءات الـتي فرضـت        .  الحق في التنمية   فيا  ر سلبً ؤثّفتالأطراف،  
 ة الـسامي ةلمفوض ـلالتقرير الموضـوعي   ب ـد  شهِ واست ـُ .الأغذية والأدويـة   يراد است نقل الأموال دون  

 لمـدة   تُفـرض  أن التـدابير القـسرية المتخـذة يجـب أن          للتأكيد علـى  ،  ٢٠١٢ لعام   لحقوق الإنسان 
  أثرهــا تقيــيمهــاتخــضع لــضمانات حقــوق الإنــسان، بمــا في أن ووأن تكــون متناســبة، محــدودة، 
لاحـظ مـارك    وقـد   ). ٣٨، الفقـرة    A/HRC/19/33نظـر   ا (خـبراء مـستقلين   ها من جانب    ورصد

 .دوريًا أنظمة الجزاءات ه يجب تقييمبوسويت، رئيس المحكمة الدستورية في بلجيكا، أن

ــة   و  - ٤٢ ــسة لجن ــة   اأشــارت رئي ــة والثقافي ــصادية والاجتماعي ــوق الاقت ــابقا، لحق ــا  س أريرانغ
 ممـا يطـرح مـسائل مرتبطـة      تتجاوز الحدود الإقليمية     ابعض التدابير القسرية آثارً   ل أن    إلى لاي،بي
 المـنظّم  من العنـف     الق نظامً تخ الانفراديةد المشاركون أن التدابير القسرية      وأكّ. القانون الدولي ب

 أمـام بـة  ل عقشكّي ـ سـيادة القـانون، و  مما يقـوّض غير متناسب،  بشكل   النساء والأطفال يؤثّر في   
ســلام وأمــن مــا يتمتــع بــه عامــة النــاس مــن د يهــدّونتــهك الحقــوق الــسيادية، ويتقريــر المــصير، 

لــورا دوبــوي الــسفيرة  لمجلــس حقــوق الإنــسان، ة الــسابقة الرئيــستوأشــار. وحقــوق الإنــسان
تدابير قـسرية غـير قانونيـة،       اتّخذت فيها   حالات  عرضت عليه    قد   تأن المجلس كان  إلى  لاسير،  
الحــصار المفــروض علــى غــزة، وقاعــدة الولايــات المتحــدة في غوانتانــامو، وعمليــات  ا مــن بينــه
 وتوريــد الأســلحة إلى الأطــراف في   ،جهــات فاعلــة مــن غــير الــدول    الــتي اســتهدفت   القتــل

 لــس مبــادئ توجيهيــة لمنــعالمج يــضعواقتــرح بعــض المــشاركين أن . المــسلحة الداخليــة التراعــات
 وضـمان   هاوضـع إجـراء خـاص لرصـد       و،  تـها ومعالجثارها الـسلبية    آ التدابير الانفرادية وتقليص  

 . بشأنهاالمساءلة

__________ 
ــرة    )٢٨(   ــر الفقــــــــــــــــــــــــــــ ــالي ٣١انظــــــــــــــــــــــــــــ ــرابط التــــــــــــــــــــــــــــ ــى الــــــــــــــــــــــــــــ  : علــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28symbol%29/a.conf.157.23.en. 
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 الجـزاءات  فـرض    ة بـشأن   عمـل سـابق    لتقـديمها في حلقـة     ٢٠١٢ ورقة أُعدّت عـام      فيو  - ٤٣
 الاقتـصادية ضـد العـراق فرضـها مجلـس الأمـن             الجزاءات أن    إلى قسرية، أشار السيد بوسويت   ال

 لأســلحة الــشاملا حظــر وتلاهــا، ١٩٩٠ أغــسطس/ آب٦ المــؤرخ )١٩٩٠ (٦٦١في قــراره 
 الجــزاءات،ذه وجهــت انتقــادات لهــمــع مــرور الوقــت، و. )١٩٩١ (٦٨٧ الــذي فرضــه قــراره

ن إقـال   قـد   وكـان الأمـين العـام نفـسه         ). S/2000/208 ظـر ان(لسكان  لمعاناة هائلة   لأنها سبّبت   
قـائلاً إنـه لا يكفـي       يت  وواختـتم الـسيد بوس ـ    . الجزاءاتالأهداف المقصودة من      ليسوا السكان
زاءات فينبغـي أن يـولى أثـر هـذه الج ـ     . اقتـصادية جـزاءات سياسة البلد المستهدف فرض   أن تبرّر   

تحقيـق النتـائج المرجـوة في غـضون     تعـذّر   إذا  و.  أهميـة بـارزة    بحقـوق الإنـسان   على تمتّع الـسكان     
تفقـد شـرعيتها    لا  قـد   وإلا فـإن الجـزاءات      . الإجـراءات فترة زمنيـة معقولـة، ينبغـي وقـف هـذه            

 .)٢٩(فحسب، وإنما قد تنجم عنها آثار عكسية

 إلى اللجنــة الفرعيــة لتعزيــز ،٢٠٠٠ عــام  فيوكــان الــسيّد بوســويت قــد قــدّم تقريــرًا،   - ٤٤
 الاقتصادية على التمتـع بحقـوق الإنـسان         للجزاءات الضارة الآثار   بشأنوحماية حقوق الإنسان    

تـدابير  هـذه ال  مـدّة    مـن أنـه ينبغـي أن تكـون        ا عـن قلقـه      ، معرب ـً )E/CN.4/Sub.2/2000/33انظر  (
اخـتلال  ي إلى تفـاقم   تـؤدّ وألا   أضعفهم،   وخاصّة السكان الأبرياء،    فير   تؤثّ وألا،  دائمًامحدودة  
 . وغير أخلاقيةمشروعةد ممارسات تجارية غير  تولّألا و، في توزيع الدخلالتوازن

العـراق  الجزاءات المفروضـة علـى     نظام  استمر   اللجنة الفرعية،    شواغلعلى الرغم من    و  - ٤٥
 الوضــع مــن الخطــورة وأصــبح ،لــسكانباضــرر كــبير إلحــاق ب في ، ممــا تــسب٢٠٠٣ّعــام حــتى 
 ،١٩٩٥ في عـام     ،)٣٠(ن في منظمة الأغذية والزراعة التابعـة للأمـم المتحـدة          و المسؤول قدّربحيث  

، واسـتقال   )٣١(توفّـوا جـرّاء هـذه الجـزاءات        علـى الأقـل قـد         طفل ٥٠٠ ٠٠٠ أن   ،واليونيسيف
 دينـيس هاليـداي     ، همـا   الأمـين العـام للأمـم المتحـدة        ي مـن مـساعد    ناحتجاجًا علـى ذلـك، اثنـا      

، وكلاهمـا مـن     )٣٣()٢٠٠٠-١٩٩٨( وهانز كريستوف فون سـبونيك       )٣٢()١٩٩٨-١٩٩٧(

__________ 
  .http://www.ohchr.org/Documents/Events/WCM/MarcBossuyt_WorkshopUnilateralCoerciveSeminar.pdf: انظر  )٢٩(  
 S. Zaidi and M.C. Smith-Fawzi “Health of Baghdad's Children”, The Lancet, Vol. 346, No 8988, 2:انظـر   )٣٠(  

December 1995 .انظــر: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(95)92499-X/fulltext 
-http://ac.els-cdn.com/S014067369592499X/1-s2.0-S014067369592499X-main.pdf?_tid=96207b30-f37fو        

11e2-9b60-00000aacb35f&acdnat=1374574188_cd1dd38b2f89967c98330ac1462be4be.  
 Ali MM, Shah IH, “Sanctions and childhood mortality in Iraq”, The Lancet, vol 355, No 9218, pp. 1851–57, 27: انظـر   )٣١(  

May 2000   ــالي ــرابط التـــ ــى الـــ ــاح علـــ -http://ac.els-cdn.com/S0140673600022893/1-s2.0-S0140673600022893، متـــ

main.pdf?_tid=aacffdf6-f3b8-11e2-a825-00000aab0f02&acdnat=1374598704_cb7484ab864b941dd7a5edb154e32d86. 

 .Noam Chomsky, Hope and Prospects (Chicago, Haymarket Books, 2010): انظر  )٣٢(  
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بالموضـوع  اعتبر أن لا صـلة لهـاتين الاسـتقالتين          في حين   و. منسقي الشؤون الإنسانية في العراق    
 فرضت على الـشعب العراقـي ببلاغـة          التي كبيرةالعاناة  أظهرت الم  رفع الجزاءات،    تؤدّيا إلى ولم  
وإذا مـا دقّـق المـرء بحثًـا في         . )٣٤( ومبادئـه  يثـاق الم مع مقاصد    الذي يتعارض   الجزاءات  نظام خلل

حقـوق الإنـسان،    لو مقدار ذرة مـن      يجد و فلن  لس الأمن على العراق،     الجزاءات التي فرضها مج   
في هـذا   و. )٣٥( قـرون  منذ كانت تمارس بها   بنفس القسوة التي  سياسة القوة   ل سيشهد ممارسة  بل

 روحوفقًــا لــعــدم التــدخل، ل للجمعيــة العامــة أن تنظــر في إنــشاء لجنــة مخصــصة  يمكــنالــسياق، 
عـل المحـيط الهنـدي منطقـة سـلام      لج ١٩٧١ عام أنشئتاللجنة المخصصة للمحيط الهندي، التي      

 .)٣٦( العسكرةزيادةالامتناع عن بولإقناع القوى العظمى 
  

 امتياز حق النقض  -جيم   
عقبــة واضــحة يعــدّ اســتخدام امتيــاز حــق الــنقض في مجلــس الأمــن وإســاءة اســتخدامه    - ٤٦

كثـر مـن   ويُظهِـر سـجلّ ممارسـة حـق الـنقض لأ        . منـصف نظـام ديمقراطـي و    تعرقل الوصـول إلى     
، هيثـاق ومبادئ ـ  المسق مـع مقاصـد      ت ـّبما لا ي  ا ما استخدم     كثيرً هأن، لأي مراقب محايد،     ستة عقود 

مجـرد إدانـة البلـدان والحـالات     لمنـع   أو الجـزاءات نـع فـرض   لمسيما ضد حق تقرير المـصير، و      ولا
إســاءة اســتعمال حــق  مــن الــسهل التنبــؤ بأصــبحوقــد . )٣٧(الــتي تنتــهك مبــادئ الأمــم المتحــدة

مـن  قـرارات بـسبب الـيقين    إلى درجة الإحجام في كثير من الأحيان عن تقديم مـشاريع         النقض  
ــنقض اســتخدام  ــا حــق ال ــالي.  ضــد اعتماده ــشأنها  وبالت ــة ب ــشة لازم والعمــل . ، تُقمــع أي مناق

 ضـروري لمنـع     أمـرٌ مجلس الأمن والجمعية العامة ووكالات الأمم المتحدة الأخـرى          المشترك بين   
 وتـوفير سـبل الانتـصاف       ،الانتهاكات الجـسيمة لحقـوق الإنـسان، ووقـف الانتـهاكات الجاريـة            

  .)٣٨(للضحايا
  

__________ 
 Hans-Christof von Sponeck, A Different Kind of War: The UN Sanctions Regime in Iraq, (New: انظـر   )٣٣(  

York and Oxford, Berghahn Books , 2006). 

 .http://www.guardian.co.uk/world/2001/nov/29/iraq.comment: انظر  )٣٤(  

 .John Pilger, The New Rulers of the World (London 2003): للاطلاع على هذا الجانب، انظر  )٣٥(  

 .http://www.slmission.com/news/17-other-news/746-ad-hoc-committee-on-the-indian-ocean.html: انظر  )٣٦(  

: ، انظــــــر٢٠١٢-١٩٤٦للاطــــــلاع علــــــى دراســــــة استقــــــصائية عــــــن الموضــــــوع تغطّــــــي فتــــــرة          )٣٧(  
https://www.gov.uk/government/publications/vetoed-draft-resolutions-in-the-united-nations-security-

council-1946-2012. 

، http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/IndependentInternationalCommission.aspx: انظـــــــــر  )٣٨(  
 .http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=45519&Cr=Syria&Cr1#.Ufi4ytJ8klU و
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  خدام القوة واستخدامهاالتهديد باست  -دال   
.  بنـاء نظـام عـالمي عـادل        أمـام  عقبات   هااستخدام القوة واستخدام  بتهديدات  تشكّل ال   - ٤٧
 في  ، نـورمبرغ  لمحكمـة لولايـات المتحـدة الأمريكيـة       المـدعي العـام ل    حظ بنيـامين فيرنيـز،      كما لا و

 Enforcing International’’سبيل إلى إرساء السلم العـالمي  : القانون الدوليإنفاذ المعنون كتابه 

Law: A Way to World Peace‘‘ :”     وسـيلة للحفـاظ علـى    إن وعـود القـانون الـدولي، بـصفته
حـلال  إ عـن حـتى الآن  الـدولي   القـانون   فقـد عجـز     . تتفوّق على أدائـه   السلام وكرامة الإنسان،    

يلــة منــها إلا أن قلّــة قلحظــر اســتخدام القــوة،  وتتظــاهر كــل الــدول بتأييــد  . النظــام في العــالم
 ميثـاق   ه على الرغم من    أن  هي لمأساةوا. )٣٩(“ا تظهره من التزام بضبط النفس     مستعدّة للتقيّد بم  

 الـشركات   بـين   المـوت   رقصة فيما تستمرّ ،  ها الضارية  غرائز  عن  الدول تتخلّالأمم المتحدة، لم    
 يخي المتمثـل في  ولكـن الحـدث التـار     .القـانون الـدولي انتقائي ـً    ويطبّق ا ،  تجّارهاالمصنعة للأسلحة و  

خطـوة في الاتجـاه     يعدّ   ٢٠١٣أبريل  /نيسان ٢اعتماد الجمعية العامة لمعاهدة تجارة الأسلحة في        
 .)٤٠(الصحيح

جائحـة   الداخليـة والدوليـة      والتراعـات  السلطة،    يهدّده باستمرار هوس   السلام العالمي و  - ٤٨
ــاح ــة  أن تتخــذوينبغــي للإنــسانية .  الإنــسانيةتجت ــدابير فعال ــت  خطــر  في مواجهــةالــسلاحترع ل

ــشامل  ــدمار ال ــد . أســلحة ال ــشتاين  نارحــذّوق ــبرت أين ــائلاً أل ــا لا أعــرف  ”: ق ــأي أســلحة  أن ب
ــتخاض ــة    ســ ــة الرابعــ ــن الحــــرب العالميــ ــة، ولكــ ــة الثالثــ ــتخاض  الحــــرب العالميــ بالعــــصي ســ
 .)٤١(“والحجارة

 ولايــة الخــبير  الــذي أنــشئت بموجبــه   ،١٨/٦ مجلــس حقــوق الإنــسان   قــرارووضــع   - ٤٩
حتـرام   في إطـار الا  حقـوق الإنـسان  ة التعاون الدولي من أجل تعزيز وحماي ـ     تمتين أسس   ،المستقل

لعدم استعمال القوة أو التهديـد باسـتعمالها في العلاقـات الدوليـة، وعـدم التـدخل في                  ”كامل  ال
 . “الداخلية لأي دولةالمسائل التي تقع أساساً ضمن الولاية 

 عـن   تعـبير  ، وهـي  قائمـة  الإكراه المـنظّم أو غـيره        الحروب وأشكال لا تزال   ومع ذلك،     - ٥٠
ولكن من قبل المجتمـع     فحسب،   بشكل مباشر ينبغي معالجتها ليس من قبل الدول المعنية         مظالم
مــن بينــها و، ةالمــسلحللتراعــات   الجذريــةســبابويجــب حــلّ الأ .أعــضائه بــينا  تــضامنً،الــدولي

ذلـك في  السباق على الموارد الطبيعية، والاختلالات الاقتصادية، والتوترات العرقيـة والدينيـة، و      
مـن  ) ٣ (٢احترام الالتزام بتسوية المنازعـات بـالطرق الـسلمية المنـصوص عليهـا في المـادة         إطار  

__________ 
 .http://www.benferencz.org/books/FerenczNewLegalFoundationsforGlobalSurvival.pdf: انظر  )٣٩(  

 .http://www.un.org/disarmament/ATT: انظر  )٤٠(  

 .Alice Calaprice, The new quotable Einstein (Princeton University Press, 2005), p. 173: انظر  )٤١(  

http://undocs.org/ar/A/HRC/RES/18/6�
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لـول توفيقيـة،   وح حـوار  “التفـاوض  ”ومرة، الآقواعد قاعدة من الالالتزام بالتفاوض   و. الميثاق
 .قوى على الأضعفوليس إملاءات يفرضها الأ

  
 أوجه العجز الإعلامي  -هاء   

ــ  - ٥١ ــسان   وفقًـ ــوق الإنـ ــرار مجلـــس حقـ ــد ، ١٨/٦ا لقـ ــات  تعـ ــام دولي للمعلومـ ــة نظـ إقامـ
 نظـــام دولي أمـــرا ضـــروريا لإقامـــة والاتـــصالات يتـــسم بالحريـــة والعدالـــة والفعاليـــة والتـــوازن

 وتـتحكم . في أجـزاء كـثيرة مـن العـالم        والتوجيـه    الرقابـة    تتبـع ممارسـات   ومع ذلـك،    . ديمقراطي
في أمــا . ظـر أي شـكل مــن أشـكال التعدديـة    تح و،خبـار والتعلــيم في الأالحكومـات الاسـتبدادية   
 إمكانيـة الوصـول إلى      في ةتتدخل الحكومات على مستويات مختلف ـ    فا،  الدول الديمقراطية ظاهريً  

 ،“قـوانين الـذاكرة   ”، بما في ذلك من خلال       طرح الأسئلة رية الأكاديمية وحرية    الحوالمعلومات  
مثـل هـذه   ويـؤدي  . التقليديـة التعبير عن الآراء غير على  وتعاقب ، التاريخ التي تسعى إلى تجميد   

ــة البحــثإلى إعاقــة القــوانين والتعــسف في تطبيقهــا   ــةقــد قــضت الو، حري ــة بحلجن قــوق  المعني
 .)٤٢( الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من العهد الدولي١٩ مع المادة بأنها تتعارضالإنسان 

 وهـي ، وتـورد تقـارير متحيّـزة    ا الرقابـة    ارس وسائل الإعلام في القطاع الخاص أيـضً       تمو  - ٥٢
 على المـواطنين    ولذلك يجب .  في التعبئة الإيديولوجية   فعالية من الحكومات  تكون أكثر   ا ما   غالبً

 الحريـة الأكاديميـة     بـضمان  حكوماتهم   وأن يطالبوا عرفة  المقهم في   بح أن يتمسكوا والمجتمع المدني   
ه ة حق ـيسؤولوهما أمران أساسيان ليبلور المرء آراءه وليمـارس بم ـ        إلى المعلومات،     الحر والوصول

  . المشاركة الديمقراطيةفي
 تــسيطر علــى وســائل الإعــلام وتجــرم   بداديةالاســتوفي حــين أن الحكومــة في الأنظمــة    - ٥٣

الــصحفيين والمــدونين والمــدافعين عــن حقــوق الإنــسان الــذين لا يــرددون دعايــة الدولــة، فــإن    
وسائل الإعلام في العديد من البلدان الديمقراطية مملوكة للقطاع الخـاص، بـل إنهـا في أيـدٍ قليلـة                   

 للــشركات تــذعن التكــتلات الــتي وغالبــا مــا يــتم الــتحكم في وســائل الإعــلام مــن قبــل  .جــدا
والمعلنين الذين يحددون محتوى الأخبار والـبرامج الأخـرى، وكـثيرا مـا تنـشر معلومـات مـضللة                 

وفي الواقـــع، يـــشكل التعتـــيم  .أو تحجـــب المعلومـــات الحاسمـــة اللازمـــة للخطـــاب الـــديمقراطي
 معلومــات في غيــابه الإعلامـي علــى القـضايا الهامــة عقبـة خطــيرة أمــام الديمقراطيـة، نظــرا لأن ـ    

كافية ودون وسائط إعلام حرة وتعددية، تصبح الديمقراطية مختلة وتـضحي العمليـة الـسياسية،              
ويقــارن  . وليــست تعــبيرا عــن إرادة الــشعب-بمــا في ذلــك الانتخابــات، مجــرد إجــراء شــكلي  

__________ 
 Alfred de Zayas and Aurea Roldan, “Freedom of Opinion and Freedom of، وCCPR/C/GC/34: انظـر   )٤٢(  

Expression”, Netherlands International Law Review 2012 (vol. LIX, pp. 425-455).  
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بعــض المــراقبين الانتخابــات في بعــض البلــدان بالأحــداث الرياضــية، حيــث يكــون النــاس مجــرد  
 لـدفع ذراع   عـابرة وعلاوة على ذلـك، يجـب أن لا تكـون الانتخابـات مجـرد فتـرات        .تفرجينم

للضغط ثم التراجع إلى السلبية، إذ أن الديمقراطية تتطلـب مـشاركة ملتزمـة في الأعمـال اليوميـة               
  .)٤٣(للمجتمع

فبـدلا مـن تـسهيل       . ثقة الجمهـور   تخونوهناك شعور متزايد بأن بعض وسائل الإعلام          - ٥٤
 في ترســـيخ انفـــراد القلـــة الحاكمـــة باتخـــاذ هـــي تـــساهماركة الـــشعب في صـــنع القـــرار، فمـــش

وفي العديد من البلدان، ينتقد المراقبون خنوع الصحافة الظـاهر للحكومـة، مـشيرين           .القرارات
ولا يمكــن ســد الفجــوة بــين  .)٤٤(إلى اســتخدام بوصــلة أخلاقيــة منحرفــة، واتبــاع نهــج انتقــائي 

رأي العام إلا من خلال حوار مستنير، وليس عن طريق الشعارات والرسـوم             السياسة العامة وال  
 .الكاريكاتورية

وترتبط حرية الإعلام عبر الإنترنـت وغيرهـا مـن الوسـائط أيـضا بـالحق في الخـصوصية             - ٥٥
ولقـد أدى   . من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية        ١٧المنصوص عليه في المادة     

 إلى تآكل مجموعة واسـعة مـن الحريـات    ٢٠٠١ منذ عام “لحرب على الإرهاب  ا” ما يسمى ب ـ 
تهديـدا خطـيرا     )٤٥(ويـشكل الإرهـاب    .منـصف نظـام دولي ديمقراطـي و     قامـة   المدنية الأساسية لإ  

ــان كــي    .نظــام عــادل قامــة لإ ــام ب ــال الأمــين الع ــبرر  ”:  مــون- وكمــا ق لا شــيء يمكــن أن ي
ــة  لا مظــالم ولا هــدف ولا . إطلاقــا-الإرهــاب  وفي  . قــضية يمكــن أن تــبرر الأعمــال الإرهابي

إن الإرهــاب ينمــو  .الوقــت نفــسه، يجــب أن نقــضي علــى الظــروف الــتي تغــذي هــذه المــشكلة 
وحيــث لا تكــون حقــوق الإنــسان وكرامــة الإنــسان وحيــاة    ... حيــث تــستوطن الــصراعات 

أن الـرد علـى     ويـرى الخـبير المـستقل        .)٤٦(“الإنسان محمية، وحيث يسود الإفلات من العقـاب       
 مــن العهــد ١٧الإرهــاب لا يمكــن أن يكــون نظامــا ضــخما للمراقبــة وسياســات تنتــهك المــادة 

إن مـا يجـب بحثـه     .ولا تجريمـا للأفـراد الـذين يعـبرون عـن المعارضـة أو آراء الأقليـة        ،)٤٧(الـدولي 
__________ 

 .Noam Chomsky, Hopes and Prospects (Chicago, Haymarket Books, 2010), p. 101: انظر  )٤٣(  

 David Cromwell, Why are we the Good Guys? Reclaiming Your Mind from the Delusions of: انظـر   )٤٤(  

Propaganda, (Zero Press, London 2012); Robert McChesney/John Nichols, Our Media. Not Theirs: The 

Democtratic Struggle against Corporate Media, (Seven Stories Press, New York 2002). 

 .http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13439&LangID=E: انظر  )٤٥(  

 ./http://www.unmultimedia.org/radio/english/2013/01/nothing-can-justify-terrorism-ever-ban: انظر  )٤٦(  

وانظر أيضا النشرة الـصحفية الـصادرة عـن المفوضـة الـسامية         . Corr.1 و   A/HRC/23/40 و   A/HRC/22/52: انظر  )٤٧(  
:  عــن المراقبــة الجماعيــة، المتاحــة للاطــلاع عليهــا في الموقــع التــالي   ٢٠١٣ليــه يو/ تمــوز١٢لحقــوق الإنــسان في 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Media.aspx?IsMediaPage=true&LangID=E.  
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ن ومعالجته هي أسباب الإرهاب، التي تنشأ في كثير من الأحيان بسبب حالة من اليـأس وفقـدا                 
 وهـي مـشاكل     -الأمل، والظلم الاجتماعي، والهوة المتزايدة بين الثراء الفاحش والفقـر المـدقع             

ــسياسية   ــوافرت الإرادة ال ــها إذا ت ــة    .يمكــن حل ــارق بإرهــاب الدول  )٤٨(ومكافحــة الإرهــاب الم
 .يؤدي إلى تفاقم الأمـور ويقـوض مـصداقية القـانون الـدولي والالتـزام الراسـخ بـسيادة القـانون                 

  . الإنسان والأمن ليسا متعارضين ولكنهما متكاملان ومترابطانوحقوق
ن عــإن الكــشف عــن حجــم المراقبــة الــسرية الــتي تقــوم بهــا الدولــة والأمثلــة المعروفــة       - ٥٦

ترهيـب المـدافعين عـن حقــوق الإنـسان يـصدم الـضمير ويتطلــب نقاشـا عامـا واتخـاذ إجــراءات          
ففـي أي مجتمـع ديمقراطـي، مـن الأهميـة بمكـان              .تصحيحية في كل بلد ومن قبل المجتمع الدولي       

 مـــا إذا كانـــت حكومـــاتهم تتـــصرف بطريقـــة دســـتورية، أو تـــشارك في  المواطنـــونأن يعـــرف
ومن واجبهم المدني الاحتجاج ضـد الـسرية         .سياسات تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان     

ة غـير المتناسـبة، وأعمـال       والتكتيم الحكوميين، والتـأثير الـذي تقـشعر لـه الأبـدان بـسبب المراقب ـ              
 وتــشويه صــورة المــدافعين عــن حقــوق الإنــسان، ، والاعتقــالات التعــسفية،الترهيــب والمــضايقة

في ذلك المبلغين عن المخالفات، بتصويرهم على أنهـم غـير وطنـيين أو حـتى خونـة، في حـين                      بما
عمـال المتمثلـة في     وهـذه الأ   .أنهم قد يكونون أكثر الناس فعاليـة في الـدفاع عـن سـيادة القـانون               

  .، لا الحكم الديمقراطيالاستبداديالمراقبة والترويع هي سمات مميزة للحكم 
ــا في       - ٥٧ ــة لمجلـــس أوروبـ ــة البرلمانيـ ــه الجمعيـ ــذي اتبعتـ ــهج الـ ــستقل بالنـ ــبير المـ ــشيد الخـ ويـ
مجموعـة معاهـدات مجلـس أوروبـا     ( في اعتماد اتفاقية الاطلاع على الوثائق الرسميـة       ٢٠٠٩ عام

بشأن التعسف في اسـتعمال     الذي اتخذ عقب ذلك      )٢٠١١ (١٨٣٨، والقرار   )٤٩()٢٠٥رقم  
العقبات الـتي تحـول دون التـدقيق البرلمـاني والقـضائي في             : حق الدولة في السرية والأمن القومي     

 عـن الأمـن الـوطني       ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٤اعتماد تقرير في    في  انتهاكات حقوق الإنسان، و   
معظــم انتــهاكات حقــوق الإنــسان في ”شير في جملــة أمــور إلى أن يــوالوصــول إلى المعلومــات، 

مـن خـلال المـبلغين عـن المخالفـات           أمـيط عنـها اللثـام في الواقـع         ‘الحرب على الإرهاب   ’سياق
يس مـن خـلال آليـات    وأعمال التحقيق التي أجراها الصحفيون ومنظمات حقوق الإنسان، ول ـ      

ــة أو القــضائية  إن نقــص المعلومــات حــول القــضايا الهامــة المتعلقــة بالمــصالح    ... الرقابــة البرلماني
العامة يمنع التدقيق الفعال ويعزز ثقافـة الـسرية والإفـلات مـن العقـاب، وذلـك، بـدوره، يهـدد                     

مـن الـصراحة اللاذعـة      در  نفس الق ـ يُعبر عن   و .)٥٠(“القيم الديمقراطية التي تقوم عليها مجتمعاتنا     
__________ 

 .http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/State_terrorism.html: انظر  )٤٨(  

 .http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=205&CM=1&CL=ENG: انظر  )٤٩(  

 .http://www.assembly.coe.int/Communication/pressajdoc25_2013.pdf, paras 9 and 11: انظر  )٥٠(  

http://undocs.org/ar/S/RES/1838(2011)�
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 من قبل مبـادرة العدالـة في المجتمـع المفتـوح     ٢٠١٣يونيه / حزيران١٢النص الذي اعتمد في    في  
ــوان    ٢١ و ــرى بعنـ ــة أخـ ــة دوليـ ــق في     ” منظمـ ــومي والحـ ــن القـ ــشأن الأمـ ــة بـ ــادئ العالميـ المبـ

  .)٥١(“المعلومات
ة الحقـوق الديمقراطيـة،   ويجب على المجتمع المدني أن يتخـذ الحيـز الـذي يحتاجـه لممارس ـ         - ٥٨

 للمنظمــات غــير الحكوميـة فرصــة أكــبر للمــشاركة في تــسيير الــشؤون  تتــاحفي حـين ينبغــي أن  
وقـد ثبـت     .المحلية والمساهمة في أعمال مجلس حقوق الإنسان وغيره مـن هيئـات الأمـم المتحـدة               

 ل مفــرط في التقييــد، ممــا يعــوق حــصو ١٩٩٦/٣١أن قــرار المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي  
 تحـصل وعلـى النقـيض مـن ذلـك،          .على المركـز الاستـشاري     المنظمات غير الحكومية المشروعة   

 .المنظمــات غــير الحكوميــة شــبه الحكوميــة علــى المركــز الاستــشاري مــن خــلال النظــام الحــالي  
ــة ولـــيس إلى المجلـــس      ــة العامـ ــاريره إلى الجمعيـ ــدم تقـ ــوق الإنـــسان يقـ ــرا لأن مجلـــس حقـ ونظـ

ــة قواعــد    كــان ي كمــا الاقتــصادي والاجتمــاعي، فعــل ســلفه، فمــن المعقــول أن تــصدر الجمعي
  .جديدة لمنح المركز الاستشاري للمنظمات غير الحكومية

  
 والــشعوب ة الأصــليالــشعوب غــيرالافتقــار إلى المــشاركة الديمقراطيــة مــن قبــل    - واو  

 الممثلة غير
 مـسألة المـشاركة   عقد الخبير المستقل مـشاورة خـبراء بـشأن        ،  ٢٠١٣مايو  / أيار ١٦في    - ٥٩

الديمقراطية، قامت فيها الشعوب الأصلية وغير الممثلة من أمريكا الشمالية والجنوبيـة وأسـتراليا              
وآسيا والمحيط الهادئ بشرح مظالمها وقـدمت مـذكرات خطيـة اسـتنادا إلى الوثـائق والقـرارات                  

وادعـــى  .)٥٢(ذات الـــصلة الـــصادرة عـــن الجمعيـــة العامـــة والمجلـــس الاقتـــصادي والاجتمـــاعي 
ــر المــصير، و    ــهاكات لحقهــم في تقري ــشاركون حــدوث انت ــاة مــن  الم عواقــب الاســتعمار،  المعان

ــراء و ــة   إجـ ــصير المعيبـ ــر المـ ــتفتاءات تقريـ ــراف اسـ ــيم وإشـ ــالإدارة    بتنظـ ــة بـ ــسلطات القائمـ  الـ
ــائج محــددة ســلفا     أو/و ــق نت ــة لتحقي ــسلطات المحتل ــستحق     .ال ــى رســائل ذات صــلة ت ــد تلق وق

 بـشكل منـهجي     تحـرم  ا أنه ة الأصلي الشعوبوادعت بعض جماعات     .المقبلةالدراسة في التقارير    
تـسعى   في اتخاذ القرارات شـكلية، حيـث أن الحكومـات     اوأن مشاركته  )٥٣(من التمثيل الفعال  
وعلـى وجـه    .دون مبـالاة  ا، وتـستمع إليه ـ ا، بغض النظر عـن وجهـات نظره ـ      إلى تحقيق برامجها  

ــلالـــشعوبالخـــصوص، شـــكت بعـــض جماعـــات    مـــن حـــدوث انتـــهاكات جـــسيمة  ةي الأصـ
__________ 

 ./http://www.freedominfo.org/2013/06/osi-issues-principles-on-national-security-rti: انظر  )٥١(  

 ).٢٤-د (٢٥٠٤ و ٦٧/١٥٧ وقراري الجمعية العامة E/C.19/2013/12: انظر  )٥٢(  

انظر بيان المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الدائم لقضايا الـشعوب             )٥٣(  
 .E/C.19/2010/13 و A/HRC/21/47/Add.1وانظر أيضا . ٢٠١٣مايو / أيار٢٢الأصلية، 
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 حـدوث خـداع     جماعـات أخـرى    ت مع عدة دول، وزعم ـ    االتي أبرمها أسلافه   )٥٤(للمعاهدات
عند إبرام المعاهدات، وفي الحالات القليلة التي تم فيها عقد استفتاءات لتقرير المصير، زُعِـم أنهـا                

قائمـــة الأقـــاليم ة إلى وفي المـــشاورة، نـــاقش الخـــبراء إعـــادة بولينيزيـــا الفرنـــسي .)٥٥(قـــد زورت
ــذاتي  غــير ــالحكم ال في الفــصل المنــصوص عليهــا   إجــراءات تقــديم التقــارير  في إطــار، المتمتعــة ب

 بعـض  توأعرب ـ .)٥٦(الات أخرىبح هذه السابقة صلة و،الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة    
 اتعرضـه  خطـرا علـى الأمـن القـومي و         ا إزاء اعتباره ـ  ا عـن قلقه ـ   ة وغـير الممثل ـ   ة الأصـلي  الشعوب

 اوادعـت الـشعوب غـير الممثلـة أنه ـ      .)٥٧(التهديدات باستخدام قوانين مكافحة الإرهـاب ضـده       
واقتُـرح إجراء دراسة متابعة بشأن طرائـق        .رم في كثير من الحالات من الحق في تقرير المصير         تح

  .تحقيق تقرير المصير اليوم
    

  تأملات  -خامسا  
، أنــشأ عــن قــصد ولايــة ٢١/٩  و١٨/٦يــه عنــدما اتخــذ مجلــس حقــوق الإنــسان قرار   - ٦٠

ومـع أن الخـبير المـستقل يـسلِّم بـأن النظـام الـدولي               . واسعة النطاق ترمي إلى التوليـف والتطـابق       
صفا، فهو على ثقة بأنه من الممكـن إضـفاء المزيـد مـن الـشفافية         السائد ليس ديمقراطياً وليس من    

وممـا يـدعوه للتفـاؤل حيويـة المجتمـع المـدني النـابض             . والمساءلة على الحوكمـة الوطنيـة والدوليـة       
والتزامه ووعود التغيير التي تنطوي عليها زيادة إمكانيـة الوصـول إلى المعلومـات وزخـم إرسـاء                  

  . هار وسائط التواصل الاجتماعيالديمقراطية المتمثل في ازد
ولقد استفاد الخبير المستقل من تحليلات قيِّمـة تـشمل بعـض جوانـب الولايـة وتـصوغ                    - ٦١

مقترحات بناءة أجرتها مؤسـسات أخـرى وحلقـات عمـل الأمـم المتحـدة ومؤتمراتهـا والجهـات                   
__________ 

 .http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/(Symbol)/E.CN.4.SUB.2.RES.1999.22.En?Opendocument: انظر  )٥٤(  

انظر على سبيل المثال تقارير الظل التي قدمتها جماعات الشعوب الأصلية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان وإلى                )٥٥(  
:  الواردة في الملاحظات الختاميـة المتـصلة بـذلك في الموقـع التـالي         لجنة القضاء على التمييز العنصري، والتوصيات     

http://www1.umn.edu/humanrts/usdocs/hruscomments2.html    ــشاورة ــها مؤســسة كــواني إلى م ــة قدمت ؛ وورق
 للملكيـة  العالميـة  المنظمـة ؛ وورقـة قـدمها المجلـس الهنـدي لأمريكـا الجنوبيـة إلى               ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ١٦الخبراء في   
-http://kingdomofhawaii.wordpress.com/embassy/international: وانظـر أيـضا   . ٢٠١٣مـايو   / في أيـار   الفكرية

relations/, A/HRC/13/NGO/110; HR/GENEVA/TSIP/SEM/2003/BP.21; Angela Poma v. Peru, 

Communication No. 1457/2006المتــــاح للاطــــلاع عليــــه في الموقــــع التــــالي ، :http://www.worldcourts 

.com/hrc/eng/decisions/2009.03.27_Poma_Poma_v_Peru.htm 

 .http://www.un.org/News/Press/docs/2013/ga11374.doc.htm: انظر  )٥٦(  

انظر النشرة الصحفية الـصادرة عـن بـن إيمرسـون بـشأن شـعب المـابوتش في شـيلي، المتاحـة للاطـلاع عليهـا في                        )٥٧(  
 .http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13599&LangID=S: الموقع التالي

http://undocs.org/ar/A/HRC/RES/18/6�
http://undocs.org/ar/A/HRC/RES/21/9�
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 بالماهيـــة غـــير أن التـــساؤلات الـــتي تظـــل مطروحـــة لا تتعلـــق كـــثيراً . المكلفـــة بولايـــات فيهـــا
لمـاذا لم تتخـذ تـدابير متابعـة فعالـة، ولمـاذا تظـل كـل هـذه                   : بالكيفية بقدر ما تتعلـق بمـا يلـي         أو

 )٥٨(المقترحــات المعقولــة حــبراً علــى ورق، ولمــاذا لم يحــدث أي تغــيير يُــذكر في معادلــة القــوة؟  
ــصع         ــى ال ــصحيحية عل ــاذ إجــراءات ت ــضمائر إلى اتخ ــز ال ــتي ته ــائق ال ــؤدي الحق ــاذا لا ت يدين ولم

  والدولي؟  المحلي
إننا لا نفتقر إلى التشخيصات المتسقة بل والمقنعة الـتي قامـت بهـا أبـرز المجـامع الفكريـة                 - ٦٢

والصروح الجامعية والباحثين المرموقين على نطاق العالم لما يعـاني منـه النظـام الـدولي مـن علـل                     
 ولكــن العلاجـات لا تــبرز  والعقبــات الـتي تعتــرض سـبيل تحــسين النظـام العــالمي جليـة    . متعـددة 
فهل يُعزى ذلك إلى أن القوة الفعليـة لم تعـد قائمـة علـى مـستوى الـدول والحكومـات                     . للعيان

 الـصناعية   -إنما بالأحرى على مستوى الاقتـصاد ودوائـر الاسـتخبارات والمجمَّعـات العـسكرية               
 إيـلاء اعتبـار إلا لبـسط         الصناعية، التي تفتقر إلى الديمقراطية والشفافية وتعمـل بـدون          -والمالية  

الهيمنة أو تحقيق المكاسب؟ لا تخلو الأجوبة مـن التعقيـد وتـستدعي إجـراء مزيـد مـن البحـوث                      
قـــد تـــسهم في التقـــارير المقبلـــة عـــن قائمـــة القـــضايا المستفيـــضة الـــتي يتناولهـــا قـــرار الجمعيـــة    

  . ٦٧/١٧٥ العامة
وفي هذا السياق، يضطلع كل من المـدافعين عـن حقـوق الإنـسان والمؤسـسات الدينيـة           - ٦٣

فـنحن  . والمفكرين المستقلين بدورٍ في إضفاء بعد فلسفي وأخلاقي على عملية التغيير الارتقائي           
لا نحتاج إلى مزيـد مـن التشخيـصات بقـدر مـا نحتـاج إلى إجـراءات حازمـة يتخـذها أصـحاب                        

  . “حلول ترقيعية ”اج إليه هو إجراء إصلاحات حقيقية عوضاً عن اقتراحإن ما نحت. المصلحة
ويحدد هذا التقرير المشاكل التي تهم العديـد مـن البلـدان والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة                 - ٦٤

وهو يـسعى إلى صـوغ سـبل المـضي قـدماً نحـو إرسـاء             . والجهات من غير الدول والمجتمع المدني     
وكمـا جـرى التأكيـد في التقريـر الـذي قدمـه الخـبير               . يـة والإنـصاف   ثقافة قائمة علـى الديمقراط    

__________ 
 Jean – Baptiste Karr: “The more things change, the more they stay the same”. Chris Hedges, The: انظـر   )٥٨(  

World As It Is: Dispatches on the Myth of Human Progress (2010); Ramsey Clark, The Fire This Time: 

U.S. War Crimes in the Gulf (New York, 2002); Stéphane Hessel, Indignez Vous (Montpellier, 2010); 

Noam Chomsky, Profit over People: Neoliberalism and Global Order (1999) Making the Future: 

Occupations, Interventions, Empire and Resistance (2012); Samir Amin, Maldevelopment – Anatomy of 

a Global Failure (2011); Jeffrey Sachs, The Price of Civilization (London, 2011); John Pilger, The New 

Rulers of the World (2002); Naomi Klein, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism (2007); 

Jean Ziegler, Destruction massive: Géopolitique de la faim (2011); Irene Khan, The Unheard Truth:   

Poverty and Human Rights (New York, 2009); Tzvetan Todorov, Les ennemis intimes de la démocratie 

(Paris, 2012).  
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ــة ضــرورية لإرســاء نظــام       ــة والدولي المــستقل إلى مجلــس حقــوق الإنــسان، فــإن المــشاركة المحلي
ولقـد  . وينبغي ألا يرى المواطنون في المشاركة حقاً فحسب إنما كذلك واجباً مدنياً           . ديمقراطي

 المـدني القـوي يعـزز المواطنـة المـسؤولية ويـسهم في إنجـاح        لاحظ كوفي عنـان بتبـصر أن المجتمـع     
أشكال الحكم الديمقراطي، أما المجتمع المدني الضعيف فيدعم الحكـم الاسـتبدادي، الـذي يبقـي                

ويفتــرض ذلــك بــالطبع أن تنــشئ الــدول بيئــة مؤاتيــة لكــي يمــارس المجتمــع  . )٥٩(المجتمــع ضــعيفاً
  . ات الفئات المهمشة والمستضعفةالمدني حرية التعبير وأن تكف عن قمع أصو

 ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٧ويستحق بيان كيتو الذي اعتمده الاتحـاد البرلمـاني الـدولي في               - ٦٥
فالـدورة المـستديمة لتزايـد    . لقـد باتـت التنميـة المـستدامة الآن علـى مفتـرق طـرق           ”: وقفة تأمـل  

لم تعــد، في عـالم محــدود  الاسـتهلاك والإنتـاج الــتي تـشكِّل صـميم النمــوذج الاقتـصادي الحـالي       
والنمو وحده ليس هـو الحـل الـذي نواجـه بـه تحـديات عـصرنا                 . الموارد، دورة قابلة للاستمرار   

وســيكون مـــن  . الاجتماعيــة والاقتــصادية والبيئيــة؛ بــل بــات في الواقـــع جــزءاً مــن المــشكلة        
يـان الـرأي    ويؤكد هـذا الب   )٦٠(“... الضروري اتباع نهج مختلف يركز على الرفاه بجميع أبعاده        

ــه      ــاده أن ــه الراحــل إرنــست شــوماخر ومف ــسديد الــذي أدلى ب ــستحيل المــضي في نمــو إلى  ”ال ي
  . )٦١(“نهاية للاستهلاك المادي في عالم محدود الموارد لا ما
وفيما شهدت الآونة الأخيرة تطورات إيجابية ومقترحات قابلة للتنفيـذ جـرى التأكيـد                - ٦٦

يزال التعثر قائماً بـسبب المـصالح الخاصـة، ممـا يعيـق حـدوث            في هذا التقرير على عدد منها، لا        
كفــاءة ”تغــيير ويزيــد التبــاس الأمــور مــن خــلال عقائــد عفــا عليهــا الــزمن عــن مفــاهيم مثــل     

، “اتفاقـــات التجـــارة الحـــرة ”، و“التحريـــر المحمـــود مـــن القـــوانين والـــنظم  ”، و“الأســـواق
 وتنـافرات معرفيـة ونهـج اسـتبدادية         وبمواكبة حجج مـضللة ومراوغـات لفظيـة وتبريـرات زائفـة           

  . يرد في روايات الكاتب جورج أورويل شبيهة بما
 مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان، لا بــد مــن التــشديد علــى    ٢٩وعمــلاً بالمــادة   - ٦٧

ــط     ــى الحقــوق فق ــات والالتزامــات، لا عل وإنــه لواجــبٌ مــدني أن تتحــرك الــشعوب     . الواجب
ــوطني   ــصعيدين ال ــى ال ــراد عل ــة؛    والأف ــات ديمقراطي ــات وعملي ــدعو إلى انتخاب ــدولي؛ وأن ت  وال

وينبغـي أن  . تلتزم الصمت حين تتعرض حقوق الإنسان للانتهاك وتنتشر الدعاية للحـرب         وألا
يطالب الشعوب والأفراد الحكومات بـأن تعتمـد المزيـد مـن الـشفافية والمـساءلة، وبـأن تتحـول           

__________ 
، متـاح علـى     ١٩٩٨يوليـه   / تمـوز  ١٤انيين في سـاو بـاولو، البرازيـل،         كوفي عنان، بيان موجـه إلى البرلم ـ      : انظر  )٥٩(  

 .http://www.un.org/News/Press/docs/1998/19980714.sgsm6638.html: الموقع الشبكي التالي

 .http://www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm: انظر  )٦٠(  

 .E.F. Schumacher, Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered, (Vancouver, 1999) :انظر  )٦١(  
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تتوجه بها نحو تعزيز حقوق الإنـسان وإنهـاء إفـلات      بالميزانيات الوطنية عن النفقات العسكرية و     
ــع      . ممارســي الفــساد مــن العقــاب   ــضامناً مــع جمي ــضاً ت ــد مــن أن يظهــر المجتمــع المــدني أي ولا ب

، إدراكـاً منــه بـأن المعانــاة ليـست حكــراً علــى    “ضـحايا مفــضلين ”الـضحايا، ولــيس فقـط مــع   
وتـدعو المنافـسة   . عـون بالكرامـة نفـسها     أحد، وبأن جميع الضحايا، أحياءً كانوا أم أمواتـاً، يتمت         

  . بين الضحايا للأسف وتفضي إلى التمييز وإلى المزيد من الظلم
ويجوز اقتراح تحول في نماذج التفكير يكون بوسعه النهوض بجـدول الأعمـال المـشترك                 - ٦٨

من خلال التخلي عن تقسيم عفـا عليـه الـزمن للحقـوق إلى فئـات مـصطنعة نجـد فيهـا حقـوق                         
ــة      الجيــل  الأول والجيــل الثــاني والجيــل الثالــث، مــع مــا هــو متأصــل في ذلــك مــن أحكــام قيمي
ومن الآن فصاعداً، يتعين إعادة تعريف حقوق الإنسان بطريقة عمليـة، والإقـرار بـأن            . منحرفة

ويظهـر هـذا النمـوذج    . كرامة الإنسان هي مصدر جميع الحقوق، سواء كانت فردية أم جماعية 
مثل الحقـوق في الـسلام      (نسان باعتبارها نقطة التقاء الحقوق التمكينية       العملي ترابط حقوق الإ   

، )مثـل المـساواة وعـدم التمييـز       (، والحقـوق الجوهريـة      )والغذاء والرعاية الصحية والوطن والبيئة    
مثـل إمكانيـة الوصـول إلى المعلومـات وحريـة التعـبير والتقيـد بـالإجراءات           (والحقوق الإجرائيـة    

، ومـا يمكـن أن يُعـرف بحقـوق النتـائج المحققـة، أي التحقيـق العملـي للكرامـة              )القانونية الواجبة 
الإنسانية الذي يتخذ شكل الحق في هويتنا، وفي تحقيق إمكانياتنا، وفي أن نكون فقـط مـا نحـن                  
عليـــه، وأن نعـــيش بحريـــة تـــسامينا الروحـــاني، ونمـــارس إيماننـــا، ونتمتـــع بخـــصوصيتنا الثقافيـــة   

تُمــارس علينــا الــضغوط  بــدون أن نتعــرض للترهيــب أو نخــضع للمراقبــة أووأفـضلياتنا وآرائنــا،  
ويتجلى غيـاب حـق     .  أو نعاني من الرقابة الذاتية     “اللياقة السياسية ”لكي نتصرف بما يمليه نمط      

النتـــائج المحققـــة هـــذا في الهويـــة واحتـــرام الـــذات في كـــثير مـــن الـــصراعات الـــتي نـــشهدها في  
  .اليوم عالمنا

    
  وصيات الت  -سادسا  

مع أن الخبير المستقل فضل عدم صوغ توصيات في التقرير الأولي الذي قدمـه إلى                 - ٦٩
، فهــو يــرى أنــه مــن الملائــم في هــذه المرحلــة تقــديم عــدد مــن    )A/67/277(الجمعيــة العامــة 

سان والجمعيـة العامـة ذات الـصلة        الاقتراحات التي تستند إلى قـرارات مجلـس حقـوق الإن ـ          
وتنبثــق عــن المــشاورات والــردود علــى الاســتبيانات وتحليــل العقبــات والممارســات الجيــدة 

 بأن الوصفات المكـرَّرة أو الكلمـات        واقتناعا. وفي التقارير السابقة  الواردة في هذا التقرير     
، يقـدم الخــبير المــستقل هــذه  ٦٧/١٧٥المقترحــات التجميليــة لـن تخــدم القــرار   الجوفـاء أو 

نجرؤ  نحن لا”: الاعتبارات باستحضار روح الفيلسوف الروماني الرواقي سينيكا الذي قال
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 Non quia difficilia sunt non (“ليس لأن الأمور صـعبة، بـل الأمـور صـعبة لأننـا لا نجـرؤ      

audemus, sed quia non audemus, difficilia sunt :(  
قد تود الدول أن تبحث في إلقاء نظرة جديدة على ميثـاق الأمـم المتحـدة                  )أ(  

   ؛٧٣  و٦٣  و٥٧  و٣٣وتفعيل أحكامه غير المستفاد منها، بما في ذلك المواد 
وينبغي أن تتواصل الجهود الرامية إلى إصلاح الأمم المتحدة بهدف إضفاء             )ب(  

 والعدالة عليها، ولا سيما إصلاح مجلس الأمن، لكـي يعـبر مـن الآن               المزيد من الديمقراطية  
فصاعداً عن احتياجات أجيال الحاضـر والمـستقبل وأولوياتهـا علـى نحـو أفـضل عوضـاً عـن                    

   ؛١٩٤٥النظام العالمي الذي كان سائداً عام 
وينبغي للدول أن تمارس التعددية وأن تتخلـى عـن الإجـراءات الانفراديـة           )ج(  
ــؤ ثر ســلباً علــى إقامــة نظــام دولي ديمقراطــي ومنــصف، وأن تمتنــع عــن اللجــوء إلى     الــتي ت

وينبغـي للـدول أن تطبـق القـانون الـدولي تطبيقـاً             . التهديد باستخدام القـوة أو اسـتخدامها      
 وعـن بـذل الجهـود       “المذهب الوضـعي  ”منتظماً، وأن تتخلى عن الإفراط في الاعتماد على         

زامــات التعاهديــة أو اختــراع منافــذ للتــهرب مــن تطبيقهــا؛  الراميــة إلى التحايــل علــى الالت
، يكره قانون حقوق الإنـسان  )سبينوزا، كتاب الأخلاق (“تكره الطبيعة الفراغ”فبقدر ما   

  ؛ “حالات الفراغ القانوني”
وقد تود الجمعيـة العامـة أن تنظـر في تكليـف مجلـس حقـوق الإنـسان بـأن                      )د(  

قائمــة برصــد أثــر التــدابير القــسرية الانفراديــة علــى  يعهــد إلى أحــد الإجــراءات الخاصــة ال
   التمتع بحقوق الإنسان وضمان المساءلة؛

وينبغــي للــدول أن تــصدق علــى إجــراءات الــشكاوى الفرديــة المنــصوص    )هـ(  
ــشكاوى         ــإجراءات ال ــد ب ــسان، وأن تتقي ــوق الإن ــم المتحــدة لحق ــدات الأم ــا في معاه عليه

مل على بـسط صـلاحيات المحكمـة الجنائيـة الدوليـة            بين الدول وتستفيد منها، وأن تع      فيما
   على نطاق العالم بأسره؛

وينبغــي للــدول أن تراجــع أولوياتهــا في مجــال الميزانيــة بحيــث تنــأى بهــا عــن   )و(  
النفقات العسكرية وتوجهها نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها للجميع؛ وينبغـي للـدول،             

اليـة وشـفافية الميزانيـة وأن تيـسر مـشاركة المجتمـع       لدى القيام بذلك، أن تكفل الشفافية الم    
   المدني في عمليات صنع القرار؛

ــات       )ز(   ــشريعاتها وممارســاتها، وأن تحــدد العقب ــستعرض ت ــدول أن ت ــي لل وينبغ
المترســخة الــتي تعتــرض ســبيل العمليــات الديمقراطيــة وأن تتخــذ تــدابير تــصحيحية لكفالــة 
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 الــسياق، ينبغــي الاســتفادة علــى نحــو متزايــد مــن  وفي هــذا. المزيــد مــن المــشاركة الــشعبية 
أدوات الديمقراطية المباشرة، وهي استطلاعات الرأي، والتحقيقـات المـستقلة، والمبـادرات       

   الشعبية، والاستفتاءات، وإجراءات سحب الثقة والمحاكمة؛
وينبغي للجمعية العامة أن تنظـر في تعزيـز مـشاركة جميـع الـدول مـشاركة                   )ح(  

 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجـارة العالميـة، بإخـضاع هـذه               متساوية في 
المؤسسات على سبيل المثال لسلطة الأمم المتحدة وتـسخيرها للمقاصـد والمبـادئ الـواردة               

    من الميثاق؛٦٣ و ٥٧في ميثاق الأمم المتحدة، عملاً بالمادتين 
نطــاق ولايــة مجلــس حقــوق وقــد تــود الجمعيــة العامــة أن تنظــر في توســيع    )ط(  

الإنـسان لإتاحـة دراســة التقـارير الـواردة مــن المؤسـسات الماليـة والــشركات عـبر الوطنيــة        
  بموجب إجراء الاستعراض الدوري الشامل؛ 

وينبغـــي للـــدول أن تلغـــي التـــشريعات الـــتي ترهِّـــب المـــواطنين وتجـــرِّمهم    )ي(  
نظمـات غـير حكوميـة، وحريـة     ممارسة حقـوقهم المتعلقـة بإنـشاء أحـزاب سياسـية، وم            لدى

الاجتماع والانضمام إلى الجمعيـات لأغـراض سـلمية، والحـق في الوصـول إلى المعلومـات،                 
وينبغـي للـدول أن تطبـق الأحكـام الـواردة           . والحق في تبادل الآراء والإعراب عنـها بحريـة        

يـسمى   للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان بإلغـاء مـا              ٣٤ من التعليق العـام رقـم        ٤٩الفقرة   في
   ؛“قوانين الذاكرة” بـ

وقد تود الجمعية العامة أن تنظر في استعراض القواعد الـتي يمـنح بموجبـها                 )ك(  
المركز الاستشاري للمنظمات غـير الحكوميـة مـن أجـل تعزيـز فرصـة تحـاور المجتمـع المـدني                     

   المستقل مع مجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الأخرى؛
ت الميزانية في الأمم المتحدة أن تعزز منع نشوب التراعـات           وينبغي لأولويا   )ل(  

وقد يتطلب . المسلحة، وحماية التراث المشترك للإنسانية، وإعمال حقوق الإنسان للجميع
  ذلك زيادة الميزانية الإجمالية؛ 

وقد تود الجمعية العامة أن تنظر في إحالة مسائل قانونية محددة إلى محكمـة                )م(  
كـي تـصدر بـشأنها فتـاوى، بمـا في ذلـك المـسائل المتعلقـة بحـق تقريـر المـصير                   العدل الدولية   

  والتدابير القسرية الانفرادية والتهديد باستخدام القوة واستخدامها وإلغاء الديون؛ 
وقــد تــود الجمعيــة العامــة أن تبحــث في إعــادة النظــر في واقــع حــق تقريــر    )ن(  

الــواردة مــن الــشعوب الأصــلية وغــير الممثَّلــة  المــصير في عالمنــا المعاصــر وإحالــة البلاغــات  
في ذلــك في أســتراليا وألاســكا وبــابوا الغربيــة وبولينيزيــا الفرنــسية        وجــدت بمــا  حيثمــا
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الملوك وسري لانكا والـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا وشـيلي والـصين وكاليـدونيا               وجزر
عنيـــة بإنهـــاء الجديـــدة وكـــشمير وكنـــدا وهـــاواي وولايـــتي داكوتـــا إلى اللجنـــة الخاصـــة الم

هيئــات الأمــم المتحــدة الأخــرى، بالإشــارة إلى الفــصل الحــادي عــشر مــن  أو/الاســتعمار و
وقـد تـود الجمعيـة العامـة أن تنظـر أيـضاً في تعـديل نظامهـا الـداخلي                    . ميثاق الأمم المتحدة  

وفي غضون ذلـك، ينبغـي للجمعيـة العامـة     . لإتاحة مشاركة الشعوب الأصلية وغير الممثلة     
وينبغـي أن تكفـل حـصول    . الـدول علـى تنفيـذ إعـلان حقـوق الـشعوب الأصـلية        أن تحث   

ــشعوب الخاضــعة        ــضعفة وال ــشة والمست ــشعوب المهم ــة وال ــشعوب الأصــلية وغــير الممثل ال
  للاحتلال على فرصة حقيقية للمشاركة في عمليات صنع القرار؛ 

واعـدة  وقد تود الجمعية العامـة أن تنظـر في عقـد مـؤتمر لمناقـشة مبـادرات                    )س(  
   .مثل إنشاء جمعية برلمانية عالمية ومحكمة عالمية لحقوق الإنسان

ويتوجه الخبير المـستقل بالـشكر إلى مـوظفي أمانـة مفوضـية الأمـم المتحـدة لحقـوق                     - ٧٠
وهـو يجـد مـا يبعـث علـى      . الإنسان على ما أبدوه من جدارة مهنيـة ومثـابرة وحـسن دعـم        

ــداتي روي  ــ”: الأمــل في كلمــات أرون ــاً فقــط؛ بــل هــو في طريقــه    إن عالم اً آخــر لــيس ممكن
  .)٦٢(“بوسعي أن أسمع أنفاسه...  في يوم تعمُّه السكينة...  إلينا

  

__________ 
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	2 - وتحدد التقارير السابقة المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة عقبات متعددة تعترض إقامة هذا النظام. ويناقش هذا التقرير عقبات أخرى ويستكشف السبل العملية للتغلب عليها. وتشمل المبادرات الواعدة اقتراحات ترمي إلى تعزيز مشاركة الدول والمجتمع المدني في صنع القرار على الصعيد العالمي من خلال إصلاح الأمم المتحدة، وإنشاء جمعية برلمانية عالمية، وتعزيز آليات الإنفاذ، وإنشاء محكمة عالمية لحقوق الإنسان. والاعتراف بالسلام، ليس باعتباره مبدأ من المبادئ فحسب بل أيضا حقا من حقوق الإنسان، أمر يدعم هذه الرؤية. ويعتبر تعزيز التعددية وعدم الانحياز في الإعلام والاتصالات نتيجة فرعية لازمة لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف. ويعتقد الخبير المستقل أن هذه المبادرات يمكن أن تساعد في جبر الضرر الناتج عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان الناشئة عن العقبات المحددة.
	3 - ولا يقتصر هذا التقرير على الفترة التالية لتقديم التقرير الأولي (A/67/277)، وهو يعرض تحليلا أوليا للتوجهات والتطورات العالمية ويقدم توصيات تضاف إلى التوصيات الواردة في التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان الذي يركز أساسا على مسألة المشاركة المشار إليها في الفقرة 17 من قرار المجلس 21/9 وفي الفقرة 4 (ح) من قرار الجمعية العامة 67/175.
	4 - ويعتبر الخبير المستقل أن ولايته عالمية من حيث نطاقها الجغرافي ومتعددة المستويات من حيث النهج المفاهيمي، ويراد بها وضع عرض تأليفي متسق للحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمكن أن تسهم في التوفيق بين الغايات والوسائل.
	ثانيا - الأنشطة
	5 - في الفترة الممتدة من 1 آب/أغسطس 2012 إلى 30 تموز/يوليه 2013، اضطلع الخبير المستقل بالعديد من الأنشطة المتصلة بالولاية المسندة إليه، فقد بعث استبيانين إلى الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، ودرس الرسائل الواردة من المنظمات غير الحكومية والأفراد. وشارك في أنشطة موازية خلال الدورات الثلاث لمجلس حقوق الإنسان، وتبادل الآراء مع مجامع الفكر والمؤسسات الأكاديمية، وعقد مشاورتين للخبراء، وأصدر بيانات صحفية ذات صلة باشتراك مع مكلفين بولايات أخرى في عدة حالات. وإلى جانب الأنشطة الوارد ذكرها في تقرير الخبير المستقل المقدم إلى المجلس (A/HRC/24/38)، شارك الخبير المستقل في الاجتماع السنوي للمكلفين بالولايات المتعلقة بالإجراءات الخاصة المعقود في فيينا، وفي مؤتمر استضافته حكومة النمسا لاستعراض التقدم المحرز منذ اعتماد إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993. واستمد أفكارا متبصرة من حلقتي عمل عقدتا عن خطة التنمية لما بعد عام 2015 وعن آليات الإنفاذ، وأولى الاهتمام أيضا إلى الورقات المعروضة على المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان() المعقود في تموز/يوليه 2013 في هولندا في إطار المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وعلى الدورة الأولى للفريق العامل المعني بحقوق الفلاحين والعاملين الآخرين في المناطق الريفية() المعقودة في تموز/يوليه 2013 في جنيف. وأحاط علما أيضا بجوانب من المناقشات التي دارت في المنتديات الاجتماعية العالمية المختلفة.
	ثالثا - مبادرات المجتمع المدني
	ألف - النهوض بجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في السلام
	6 - يتطلب المضي قدما بجدول أعمال حقوق الإنسان تهيئة بيئة اجتماعية واقتصادية مواتية لاحترام الكرامة الإنسانية. ومن البديهي أن الأفراد الذين يرزحون تحت العنف والقسر والحرب لا يمكنهم أن يمارسوا حقوقهم بالكامل. لذا من المهم إعادة تأكيد المبدأ الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة ومفاده أن السلام شرط لا بد منه للتمتع بجميع حقوق الإنسان.
	7 - وفي شباط/فبراير 2013، شارك الخبير المستقل في الدورة الأولى للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية التابع لمجلس حقوق الإنسان المعني بمشروع إعلان الأمم المتحدة بشأن الحق في السلام(). ودعي إلى تناول الكلمة فيه وشاطر بعض المتكلمين الرأي بأن ولاية الفريق العامل تشمل التطوير التدريجي للقانون الدولي وآليات التنفيذ، باعتبار القانون أداة حية. وهنا تكمن القيمة المضافة للإعلان بوصفه تطورا ديناميا وليس مجرد إعادة تأكيد للقواعد. ومما يدل على الدور المتزايد الذي يؤديه المجتمع المدني أن عملية وضع المعايير هذه لم تتم تحت قيادة الحكومات بل تولاها أهل العلم()، استجابة لتطلع الأفراد والشعوب في العالم بأسره إلى العيش في سلام. وذلك ما يؤكد روح ميثاق الأمم المتحدة الذي يستهل بعبارة ’’نحن شعوب الأمم المتحدة‘‘.
	8 - وخلال الدورة، أعرب بعض الوفود عن شكوك إزاء الأساس القانوني للحق في السلام. غير أن بعض المشاركين أشاروا إلى أن الأساس القانوني يكمن في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة ومادتيها الأولى والثانية وفي قرارات الجمعية العامة، ومنها القرار 2625 (د-25) (العلاقات الودية) والقرار 3314 (د-29) (تعريف الاعتداء). ويكمن الأساس القانوني أيضا في المادة 28 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما، وفي معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان. ولقد تم تدوين الكثير من جوانب الحق في السلام في مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومعاهدات أخرى من معاهدات الأمم المتحدة. وبينما ظلت الشكوك تساور بعض الدول بشأن أهلية الاعتداد أمام القضاء بالحق في السلام باعتباره قاعدة من قواعد القانون الدولي، أشار المشاركون إلى أن العناصر المكونة للحق في السلام قائمة فعلا، وإلى أن كمّا وافرا من الاجتهاد القضائي الإقليمي والدولي قد أنتج في هذا المجال. 
	9 - ومن منظور حقوق الأفراد، تتمتع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان باختصاص دراسة الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد() بشأن انتهاكات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبالتالي، يمكن أن يعتبر انتهاك الحق في الحياة، مثل عمليات الإعدام بدون محاكمة، أو الحروب غير المشروعة أيضا، انتهاكا للمادة 6 من العهد. واعتبارا لأن تعليقات عامة هي التعليقان بشأن المادة 6 والتعليق رقم 29 بشأن حالات الطوارئ تتخذ من التزام الدول بنزع السلاح افتراضا لها، فيمكن في هذا السياق اللجوء إلى القضاء من أجل الحسم في ذلك. ويمكن فحص التهديدات الموجهة للحق في السلام احتمالا بموجب المادة 9 من العهد التي تلزم الدول بضمان أمن الأفراد. وحرية المشاركة في الأنشطة المناهضة للحروب وفي المظاهرات المنادية بالسلام وإنشاء المنظمات المحبة للسلام أعمال تحظى بالحماية بموجب المواد 19 و 21 و 22 من العهد. ويعتبر تجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة خرقا للمادة 24 من العهد وللبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، وسيكون بالإمكان المقاضاة بشأن ذلك الخرق بموجب البروتوكول الثالث لاتفاقية حقوق الطفل لدى دخوله حيز النفاذ. وتم تأكيد الحق في الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية مرارا في التعليقات العامة للجنة المعنية بحقوق الإنسان وفي الاجتهاد القضائي، باعتباره حقا لصيقا بالمادة 18 من العهد التي تنص على الحق في حرية القناعة والمعتقد. ويتمتع المعترضون ضميريا وغيرهم من الأشخاص بالحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم، عملا بالمادة 12 من العهد. وللأشخاص الذين فروا من النزاعات المسلحة ومن الاضطهاد، أو الذين غادروا بلدانهم الأصلية بسبب الاعتراض الضميري، الحق في التماس اللجوء؛ ولهم الحق كلاجئين في عدم التعرض للإعادة القسرية، وهو حق محمي بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين لعام 1951. ولهم الحق أيضا في العودة إلى بلدانهم الأصلية في ظروف آمنة تصون كرامتهم عملا بالمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتحظر على وجه التحديد الدعاية إلى الحرب بموجب المادة 20 من العهد. ويمكن أن تنظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مسؤولية موظفي الدول ومسؤولية الدول عن أعمال التحريض التي تقوم بها عناصر من غير الدول، وذلك في إطار تقارير الدول وإجراءات البروتوكول الاختياري. وفي حالة انتهاك هذه العناصر المكونة للحق في السلام، يحق للضحايا طلب الانتصاف بموجب المادة 2 من العهد.
	10 - والحق في السلام باعتباره من حقوق الإنسان له أيضا مكونات هامة اقتصادية واجتماعية وثقافية. فبعد دخول البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز النفاذ في 5 أيار/مايو 2013، يمكن للأفراد الاعتداد بالانتهاكات أمام لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبالتالي، أصبحت للحق في الصحة وسلامة البيئة والحق في الغذاء والماء والتعليم وغير ذلك من الحقوق أهمية أكبر في حياة كل فرد من الأفراد.
	11 - ويجب إيلاء الأهمية إلى العواقب الجنائية لانتهاكات الحق في السلام، بما في ذلك فرض المحاكم الوطنية، أو المحكمة الجنائية الدولية حينما يحين الوقت، لعقوبات في حق كل من أقدم على أعمال الاعتداء أو انخرط في الدعاية للحرب.
	12 - ويقتضي النهوض بثقافة السلام التثقيف في مجال السلام. ويجب تثقيف الجميع، وليس الأطفال فقط، في فنون التوافق والتعاون والتعاطف والتضامن والعطف واستعادة السلام والوساطة والمصالحة(). ويجب تدريس مهارات التفاوض من أجل الحيلولة دون خرق شروط السلام ودون ارتكاب أشكال العنف الأخرى، وكفالة استمرار حياة قوامها السلام بعد انتهاء النزاع. ويلزم إحداث تغيير في النموذج الفلسفي من أجل التحرر من ثقافة العنف السائدة ومن منطق القوة ومن ممارسات الاستغلال الاقتصادي والهيمنة الثقافية والإفلات من العقاب. ويستتبع وضع خريطة طريق من أجل إشاعة ثقافة السلام اعتماد استراتيجية لتحديد العقبات وتذليلها، ومن بين تلك العقبات السباق نحو التسلح والنزعة الانفرادية والنزعة إلى تطبيق القانون الدولي تطبيقا انتقائيا. 
	13 - ومما يبعث على التشجيع أن بعض البلدان تنص دساتيرها على أحكام خاصة تتعلق بالسلام() وأن الاجتهاد القضائي الوطني في هذا الصدد قد بدأ في البروز().
	14 - ويُستمدّ حق الإنسان في السلام منطقياً، بوصفه حقاً جماعياً وفردياً، من ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات أخرى. وتُعزّزه سوابق محكمتي نورمبرغ وطوكيو اللتين أدانتا الجرائم المرتكبة ضد السلام، وتعريف العدوان الذي اعتمدته جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. والخبير المستقل مقتنع بأن الاعتراف بالسلام بوصفه حقاً من حقوق الإنسان سيعزز إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وبأن إرساء الديمقراطية على الصعيدين الوطني والدولي سيحد من النـزاعات، ما دامت الشعوب تريد السلام. فالحكومات هي التي ترتكب هفوة الدخول في الحرب.
	باء - المشاركة في عمليات صنع القرار، بطرق منها إصلاح هيئات الأمم المتحدة
	15 - أعدّ الباحثون العديد من الدراسات عن طرائق إصلاح الأمم المتحدة. وفي حين يعتقد العديد منهم أن الإصلاح ضروري لكفالة الاستقرار ومصداقية المنظومة، لم يتحقق توافق في الآراء بشأن الإصلاحات التي ينبغي الاضطلاع بها ولم توضع خريطة طريق لها.
	16 - وتنشر جامعة الأمم المتحدة في عام 2013 كتاباً ألّفه جوزيف شوارتزبيرغ عنوانه: تحويل منظومة الأمم المتحدة: مخططات من أجل عالم يعمل بنجاعة (Transforming the United Nations System: Designs for a Workable World). ويناقش الكتاب ضرورة إصلاح نظام التصويت في الجمعية العامة، وإمكانية العمل بنظام للتصويت الترجيحي، ومقترحات لإقامة جمعية برلمانية عالمية لممثلي المجتمع المدني يُنتخب أعضاؤها انتخاباً شعبياً، وخيارات بشأن أفضل السبل لإصلاح مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه وإلغاء حق النقض ’’الفيتو‘‘، والانتقال من المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى هيكل جديد يتكون من تجمعات إقليمية، وتعزيز مجلس حقوق الإنسان، والتنسيق فيما بين الوكالات المتخصصة والصناديق واللجان التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وتعزيز مشاركة المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة من غير الدول.
	17 - ويرى الخبير المستقل أن هذا الكتاب الغني بالإحصاءات والجداول يوفر هيكلاً موثوقاً به للحوكمة العالمية، ويشرح كيفية القيام بالإصلاحات التي ستمضي قدماً بتحقيق هدف إقامة نظام ديمقراطي ومنصف.
	18 - ويقر الكتاب إلى حد كبير بالتكوين غير المنصف لمجلس الأمن. وتتمثل أوجه الخلل الرئيسية في الامتيازات غير المناسبة للعصر التي يتمتع بها الأعضاء الخمسة الدائمون في المجلس والتمثيل غير الكافي فيه. ويقترح السيد شوارتزبيرغ زيادة عدد الأعضاء وتوزيع العضوية على 12 مقعداً إقليمياً يكون لشاغل كل منها صوت ترجيحي. ويستخدم صيغة رياضية بسيطة من شأنها أن تتيح لعدد محدود ومحدّد موضوعياً من دول الطّليعة شغل مقاعد في المجلس بحكم الأحقية، بينما تخصص المقاعد المتبقية للمناطق المتعددة الجنسيات. ويرى السيد شوارتزبيرغ أن العمل بنظام أكثر إنصافاً للتصويت في الجمعية العامة ومجلس الأمن سيعزز مشروعية قرارات الأمم المتحدة وسيُسهم في إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف.
	19 - وسيقتضي أي إصلاح لمجلس الأمن تعديل ميثاق الأمم المتحدة وفقاً للمادة 108. ويشعر بعض المراقبين أن الشكل الذي أخذه استخدام حق النقض منذ عام 1945 هو نقطة ضعف الأمم المتحدة والنظام الدولي المعاصر. وفي حين قد تُوافق أغلبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول ذات مركز المراقب فيها على تعديل المادة 27 (3) من الميثاق، يمكن لأي عضو من الأعضاء الذين يملكون حق النقض أن يحول دون ذلك. وبالتالي، فإن التخلي عن حق النقض سيتطلّب تصور بديل حقيقي. ويقترح السيد شوارتزبيرغ بدائل عملية بأن تتاح للأعضاء الخمسة الدائمين مثلاً أصوات أكبر وزنا في الجمعية العامة في إطار جمعية معدّلة لها سلطات أكبر.
	20 - ومن غير المحتمل التوصل الآن إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بالتخلص من امتياز حق النقض بمجرد إدخال تعديل على الميثاق. ولذلك، يقترح السيد شوارتزبيرغ إلغاءه في مراحل على مدى فترة انتقالية مدتها 15 سنة. ويمكن السير قدماً بهذه العملية عن طريق زيادة عدد الدول الخمس الدائمة العضوية التي يمكن أن تحول أصواتها المُعارضة دون اعتماد القرارات بوتيرة تدريجية من دولة واحدة معارضة إلى دولتين معارضتين ثم ثلاثة وهكذا دواليك. وبهذا الشكل، يعادل حق النقض في السنوات الخمس الأولى من فترة الإصلاح صوتين معارضين من أصوات الأعضاء الخمسة الدائمين، ثم يعادله ثلاثة أصوات معارضة في السنوات الخمس التالية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يتم تدريجياً تقليص نطاق المواضيع التي ينطبق عليها حق النقض. ويمكن أن تكون أول خطوة هي حظر استخدام حق النقض من قِبل أي عضو من الأعضاء الخمسة الدائمين في القضايا التي يكون فيها هذا العضو طرفاً رئيسياً. ويمكن فيما بعد منع استخدام حق النقض إذا تعلق بحالات انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية(). ويمكن في وقت لاحق استبعاد استخدام حق النقض عندما يتعلق الأمر بقرارات تدعو إلى الاستعانة بأفرقة للتفتيش أو بمراقبين في الحالات التي يعتبر أنها تشكل تهديداً للسلام. والأهم من ذلك، ينبغي مطالبة أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية عند استخدامها لحق النقض أن تقدم إلى الجمعية العامة توضيحاً قانونياً مفصلاً للأسباب التي دفعتها لذلك.
	21 - ومع أن استخدام حق النقض أدّى في كثير من الأحيان إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، فهو ليس المشكلة الوحيدة التي تعتري سير أعمال مجلس الأمن (الذي لا يزال إلى حد كبير، نظراً لتكوينه، تحت تأثير الدول الدائمة العضوية)، حيث نالت قرارات عرّضت بالفعل آلاف الضحايا للأذى تصويتاً بالأغلبية.
	22 - ولهذا فإنه من المهم الإقرار بأن مجلس الأمن لا يمكن أن يكون فوق سلطة الميثاق أو الأحكام الآمرة، وبأن مقرراته وقراراته يجب أن تصبح خاضعة للتدقيق. وترجع بعض المشاكل الخطيرة التي تعتري النظام الدولي في الوقت الراهن إلى نوع المقررات التي اعتمدها مجلس الأمن والقرارات التي لم يعتمدها. وأشار بعض المراقبين إلى أنه يُمكن توجيه مجلس الأمن وأنه سبق وأن وُجّه لاتخاذ قرارات ومقررات لا تتماشى مع ولاية المجلس وفقاً لتعريفها الوارد في المادة 24 (2) من ميثاق الأمم المتحدة: ”يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات، وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها“. ووفقا لهذا البند، إذا تعارض قرار أو مقرر مع حقوق الإنسان أو إذا كانت الآثار المترتبة عليهما تشكل انتهاكاً لأحكام معاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن هذا القرار أو المقرر يكون قد تجاوز حدود الولاية. ويمكن للجمعية العامة أن تمحّص هذا الأمر بإحالته إلى محكمة العدل الدولية لتُفتي فيه عملاً بالمادة 96 من الميثاق. ومن حيث المبدأ، لا يمكن أن يكون هناك تعارض بين ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان من شأنه أن يستلزم الرجوع إلى المادة 103 من الميثاق. وبناء على ذلك، إذا بدا وجود تعارض بين قرار لمجلس الأمن ومعاهدات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، يمكن تمحيص توافق هذا القرار مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها(). 
	جيم - الجمعية البرلمانية العالمية
	23 - يعد إنشاء جمعية برلمانية عالمية() أو جمعية برلمانية للأمم المتحدة، من بين مبادرات أخرى للمجتمع المدني، مسألة جديرة بالبحث. وكما ذكر الأمين العام الأسبق بطرس بطرس غالي: ”من شأن جمعية برلمانية للأمم المتحدة - هيئة عالمية تضم ممثلين منتخبين - أن تعزز مؤسسات الحوكمة العالمية بطابع غير مسبوق من الشرعية الديمقراطية والشفافية والمساءلة“().
	24 - والغاية المتوخاة هي تصحيح أوجه القصور على المستوى الديمقراطي عن طريق إسماع الرأي العام العالمي، وإشراك المواطنين في صنع القرار على الصعيد العالمي عن طريق المسؤولين المنتخبين. ويمكن إنشاء هذه الجمعية بتصويت للجمعية العامة يجرى بموجب المادة 22 من الميثاق أو بناء على معاهدة دولية جديدة تبرم بين الحكومات ثم يليها إبرام اتفاق يربطها بالأمم المتحدة. ولا يتطلب أي من الآليتين تعديل الميثاق أو إصلاحات. وستكتسب القرارات العالمية المزيد من الشرعية عن طريق مساهمة المواطنين بآرائهم ومشاركتهم في جمعية عالمية مستقلة ذات مهام استشارية أو في جمعية برلمانية للأمم المتحدة تمثل الشعوب والدول على حد السواء.
	25 - وفي 16 أيار/مايو 2013، عقد الخبير المستقل مشاورة للخبراء لمناقشة الجوانب المتعلقة بالولاية. وأكّد ممثل حملة إنشاء الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة، أندرياس بامل، في البيان الذي أدلى به في الاجتماع، على أن تحقيق الديمقراطية في النظام الدولي ينبغي أن يهدف إلى تعزيز كرامة وقيمة كل فرد والمساواة بين جميع مواطني العالم. وأشار السيد بامل، واضعا في اعتباره أن الأمم المتحدة منظمة قوامها الدول، أن التحدي يتمثل في إيجاد السبل الكفيلة بإفساح حيز داخل هذا الهيكل يتيح مع ذلك إقامة صلة تكون مباشرة أكثر فيما بين صنع القرار على الصعيد العالمي ومواطني العالم بصفتهم الفردية. ومن شأن هيئة برلمانية أن تسمع صوت مواطني العالم في إطار الأمم المتحدة عن طريق المزيد من التمثيل المباشر. ويمكن أن تعين البرلمانات القائمة أعضاء هذه الهيئة الجديدة أو يمكن أن تقرر البلدان انتخابهم انتخاباً مباشراً. وشدد السيد بامل، في معرض إشارته إلى الهيئات البرلمانية التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا والاتحاد الأفريقي، على أن هذه الهيئة الجديدة لن تتعارض بأي حال من الأحوال مع الطابع الحكومي الدولي للأمم المتحدة. وذكر السيد بامل، فيما يتعلق بالمناقشات الدولية الجارية بشأن الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015، أنه ينبغي إدراج الخطوات الرامية إلى إرساء الحوكمة الديمقراطية العالمية القائمة على المواطنين في الإطار الجديد، وينبغي النظر بجدية في المساهمة التي يمكن أن تقدمها الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة إلى الآليات التي تستطيع كفالة المساءلة والإبلاغ والرصد والحوار المستمر بخصوص أهداف ما بعد عام 2015(). 
	دال - تعزيز آليات الإنفاذ
	26 - أكد المفكرون في جميع الحضارات، على مدى قرون، على مبادئ العدالة الطبيعية، ودعوا إلى تطوّر القانون من إطار القواعد الوضعية الرامية إلى توطيد السلطة نحو نظم أكثر إنسانية يكون فيها القانون في خدمة العدالة وحماية الضعفاء. وتقع على عاتق المحاكم المحلية والدولية مسؤولية إنفاذ العدالة والإنصاف وليس مجرد تعزيز الوضع الراهن.
	27 - وفي مشاورة الخبراء التي عقدها الخبير المستقل في 6 حزيران/يونيه 2013 والتي ركزت على آليات الإنفاذ، أشار المشاركون إلى أن لمحكمة العدل الدولية الولاية القضائية على الدول وأنها تعتمد فتاوى، تطلبها منها الجمعية العامة ومجلس الأمن، تسهم في بلورة النظام الدولي. وبموجب المادة 38 (2) من النظام الأساسي للمحكمة، يحقّ لها أن تصدر أحكامها وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف، وقد سبق لها إصدار أحكام وفتاوى بخصوص حقوق الإنسان. لكنها ليست محكمة عالمية لحقوق الإنسان.
	28 - وليس للأفراد أهلية قانونية للمثول أمام محكمة العدل الدولية، ولا يمكنهم المثول سوى أمام محاكم حقوق الإنسان الإقليمية والهيئات شبه القضائية المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة التي لا تحظى بقبول عالمي، والتي يتوقف إنفاذ قراراتها على توفر الإرادة السياسية لدى الدول الأطراف. وتبين التجربة أن عدم تنفيذ قرارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لا يعزى في بعض الأحيان إلى رفض الدولة المعنية القيام بذلك، أو رفضها للأساس المنطقي للجنة، بل يمكن تفسيره بعدم وجود التشريعات التمكينية التي تتيح إنفاذ قرارات اللجنة في النظام القانوني المحلي. فلا يمكن للقاضي الوطني أن ينفذ قرارات اللجنة ما لم تتحول إلى أوامر قابلة للتنفيذ على الصعيد المحلي. وقد اختارت بعض البلدان مثل كولومبيا حلا وسطا، حيث تقوم لجنة وزارية بدراسة القرارات لتحديد الوزارة التي ستقوم بتنفيذها - المالية أو العدل أو التعليم (انظر القانون رقم 288 لعام 1996). وتقع على عاتق كل دولة صادقت على معاهدات حقوق الإنسان مسؤولية اعتماد التشريعات المحلية اللازمة لجعلها قابلة للتنفيذ. لذلك، فإن الخبير المستقل يحث الدول على اعتماد تشريعات إنفاذ، ويقترح أن تضع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قوانين نموذجية وتقترحها على الدول الأطراف، وأن تقدم خدمات استشارية ومساعدة تقنية من أجل تكييفها وسنّها.
	29 - وفي أعقاب إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002، الأمر الذي يعد بوضع آلية للمساءلة الجنائية، بدأ المجتمع المدني مجدداً مناقشة التطلعات القديمة لإنشاء محكمة عالمية لحقوق الإنسان(). وفيما يتعلق بالمبادرة السويسرية لعام 2008 للاحتفال بالذكرى السنوية الستين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، وضع فريق من كبار الدارسين جدول أعمال لحقوق الإنسان يتوخى إنشاء محكمة عالمية لحقوق الإنسان(). وبعد إصدار مشروع النظام الأساسي، عهد بهذا المشروع إلى معهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنمية في جامعة جنيف، وإلى لجنة الحقوقيين الدولية(). ويدعم هذه الفكرة عدد كبير من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك رابطة شرعة الحقوق الدولية().
	30 - وفي المؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان، المنعقد في فيينا في حزيران/يونيه 2013، عقدت حلقة عمل ترأسها مانفريد نواك()، بعنوان ”تعزيز سيادة القانون“، وكرست لآليات الإنفاذ، بما في ذلك إنشاء محكمة عالمية لحقوق الإنسان. وتوجد نماذج مختلفة لمثل هذه المحكمة، التي قد تعتمد على معاهدات حقوق الإنسان القائمة أو قد تحاول دمج كافة المعاهدات في صك واحد لا يضم الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فحسب، بل أيضا معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي الوقت نفسه، ترسي محاكم إقليمية لحقوق الإنسان أساساً متيناً للمحكمة الدولية.
	31 - وتطرقت حلقة العمل مجددا إلى الأجزاء ذات الصلة بإعلان وبرنامج عمل فيينا، وشددت على سيادة القانون كشرط أساسي للحماية الفعلية لحقوق الإنسان. ويتجلى هذا الاعتراف في حق جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الحصول على انتصاف فعال وجبر كاف للأضرار التي لحقت بهم. وأن يصبح الأفراد خاضعين للقانون الدولي وأصحاب حقوق هو أمر ثوري، كما هو حال قدرتهم على مساءلة الحكومات بتقديم شكاوى فردية إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة.
	32 - وبغية تحسين رصد الالتزام بمعاهدات حقوق الإنسان وتعزيز آليات الإنفاذ، نظرت حلقة العمل بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 في إمكانية توسيع نطاق عملية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، بغية دراسة التقارير والمشاركة في حوار تفاعلي مع المؤسسات المالية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والمنظمات الحكومية الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية. وأشير إلى إمكانية إدراج هذه المؤسسات تدريجيا في منظومة الأمم المتحدة عملا بالمادتين 57 و 63 من الميثاق، وذلك للإسهام في تحقيق الشفافية والمساءلة اللازمتين من أجل إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف.
	رابعا - العقبات
	ألف - العجز المنهجي في الديمقراطية والإنصاف 
	33 - تحدد تقارير الخبير المستقل المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان وتقاريره السابقة المقدمة إلى الجمعية العامة العقبات ذات الطابع العام التي ينبغي معالجتها من قبل الدول منفردة وبالتعاون فيما بينها. وعدم وجود قدر كاف من المشاركة الديمقراطية في عملية اتخاذ القرارات الدولية والمحلية يزيد تفاقما من جراء التفاوت في القوة المالية والاختلالات التجارية، وفرض مسلمات ليبرالية جديدة من قبل المؤسسات المالية والتجارية()، وبقايا العقلية الاستعمارية إزاء من يعتبر من غير البشر ’’unpeople‘‘()، وفساد الإدارة، والخطاب العرقي والديني الذي يضفي الشرعية على العنف، و ”الإساءة للواقع“ التي يطلق عليها غالبا التاريخ()، والأهم من ذلك، عدم احترام سيادة القانون وانتشار الإفلات من العقاب. ويتجلى الحرمان المنهجي مما تتمتع به النساء والأقليات والشعوب الأصلية والشعوب الواقعة تحت الاحتلال من حقوق، وكذلك انتهاكات حق الشعوب في تقرير مصيرها، بطرق متعددة، على الرغم من التملق الشائع بالمفاهيم الجوفاء، بما في ذلك تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية. ويأسف المراقبون لتسخير حقوق الإنسان والمشاعر الإنسانية لأسباب تدعو للسخرية تكمن في الواقعية السياسية، وللمحاولات الدقيقة وغير الدقيقة لتحويل وجهة ولاية الأمم المتحدة المتمثلة في صنع السلام وأخذها إلى برامج عدائية.
	34 - ويخبرنا رينهولد نيبور أن قدرة الإنسان على إقامة العدل تجعل الديمقراطية أمراً ممكناً، لكن ميل الإنسان إلى ممارسة الظلم يجعل الديمقراطية ضرورية(). غير أن الديمقراطية تعني أمورا مختلفة بالنسبة لأناس مختلفين. فهي أكثر من صناديق الاقتراع، وأكثر من مجرد حكم الأغلبية. إنها تعني المشاركة في صنع القرار وإتاحة الفرص لاختيار السياسات. إن الحق في التصويت ما هو إلا أداة للممارسة الديمقراطية. وكل حكومة مدعوة للإجابة على كيفية التعرف على رغبات سكانها في الممارسة العملية، وما هو مستوى المشاركة الشعبية في صنع القرار. وعلى نحو أكثر تحديدا، إلى أي مدى سترفض القرارات المتخذة أو القوانين التي تسّن، إذا قدمت لكي يدرسها عامة الناس؟
	35 - ولن يجد مراقب محايد صعوبة في تحديد حالات الانفصال بين الحكومة والشعب، لا سيما في الأنظمة الدكتاتورية والاستبدادية حيث تكم أفواه المجتمع المدني وتمنع الاحتجاجات السلمية وتحظر أو تقمع بشدة()، ولكن بدرجة أقل أيضا في الأنظمة الديمقراطية، ولا سيما ”في الأنظمة الديمقراطية التمثيلية“ التي لا تمثّل حقا، والديمقراطيات التي يسيّرها قطاع الأعمال التجارية، وما يسمى ”بديمقراطيات جماعات الضغط“، التي ينحو فيها المسؤولون المنتخبون للاستجابة لجماعات الضغط أكثر من استجابتهم للسكان. ويؤكد المراقبون على ضرورة أن تكون المؤسسات الديمقراطية أكثر من مجرد إجراءات شكلية()، ويلاحظون غياب الآليات الديمقراطية المباشرة، بما في ذلك الاستفتاءات حول مسائل رئيسية تشمل أولويات الميزانية. ويجب أن تقوم الأنظمة الديمقراطية على أساس الدستور، والضوابط والتوازنات، والقضاء المستقل، لكي لا يساء استخدام الديمقراطية وتدمر سيادة القانون والديمقراطية نفسها.
	36 - ويتعلق مجال الانفصال الآخر في خصخصة الخدمات العامة. ومن الواضح أنه بنقل المؤسسات من القطاع العام إلى القطاع الخاص عن طريق الخصخصة، فإن مراقبة الديمقراطية على أنشطتها تزول نظرا لانتقال القرارات التي تؤثر على حياة الناس من القطاع العام إلى مجالس إدارات الشركات. وفي حين أن الحجة المفضلة لعملية الخصخصة تتمثل في أنها تعمل على تحسين الفعالية، توجد أدلة على أن الأمر لا يكون كذلك في الكثير من الحالات، وتؤدي إلى البطالة وعدم المساواة. وأبلغ مثال على انعدام الديمقراطية السائد في النظام الدولي هو الغضب العاجز للمجتمع المدني إزاء المكائد التي اقترنت بالانهيار المالي خلال الفترة 2007-2008 وعملية الإنقاذ غير الديمقراطية التي استفاد منها الجناة الذين لم يتمكنوا من الإفلات من العقاب فحسب، بل ظلوا في مواقعهم ”وكأن شيئاً لم يكن“. وبالتالي، فإن ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي الليبرالي الجديد، وأصولية السوق وإزالة القيود المالية يبدو أنها لا تزيد من إضعاف كفاءة الديمقراطية فقط، بل تقوضها.
	37 - وفي حلقة العمل الآنفة الذكر بشأن خطط التنمية لما بعد 2015 التي عقدت في المؤتمر العالمي الثاني بشأن حقوق الإنسان في فيينا، تطرق المشاركون إلى الآثار السلبية للاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية في العديد من البلدان، التي تؤثر بصفة خاصة على الشعوب الأصلية والمزارعين على نحو خاص. وينبغي للعولمة أن تخدم مصالح الناس أكثر من مصالح المستثمرين والمؤسسات المالية.
	38 - إن الافتقار إلى الشفافية في الميزانية والأمور المالية يشكل أحد التحديات الرئيسية للديمقراطية والإنصاف على حد سواء. ولوحظ أن العديد من الميزانيات الحكومية موجهة نحو النفقات العسكرية من دون الموافقة الحرة والمستنيرة للجمهور. ولو أتيحت للمواطنين الفرصة من خلال ممارسة الديمقراطية المباشرة لإحداث تأثير على الميزانيات (مثلاً إذا تمكنوا من التصويت لصالح أو ضد نفقات الطائرات بدون طيار والقذائف والغواصات)، فربما صوتوا ضدها واقترحوا بدلا من ذلك تحويل العاملين في الصناعات الحربية إلى قطاع الخدمة العامة، وإعادة توجيه الموارد والقوى العاملة إلى التعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي والهياكل الأساسية. ولو أمكن لهم التصويت من أجل تخصيص أموال لإجراء البحوث والتنمية، فمن المرجح أن يصوتوا من أجل إجراء بحوث في مجال الطاقة المستدامة واستخدام التكنولوجيا بكفاءة بدلاً من إجراء بحوث في مجالات الطاقة النووية أو التكنولوجيا المتصلة بالأغراض العسكرية. إلا أن هذه الأمور لا تعرض بشكل جيد على الجمهور لكي ينظر فيها، وتتخذ القرارات من قبل السياسيين الملتزمين بالصناعات العسكرية وجماعات الضغط الأخرى.
	39 - وأعرب المشاركون عن أسفهم لما يسمى بتدابير التقشف التي تشكل تراجعا في حقوق الإنسان، بما يتعارض مع المادتين 2 و 5 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المفروضة من القمة على القاعدة، دون أن تضفي عليها الاستفتاءات الشعبية الشرعية. علاوة على ذلك، فإن عملية ”إنقاذ“ النظام المصرفي() اتسمت بكونها غير ديمقراطية ومجحفة، لأنه جرى إنقاذ الدين الخاص بواسطة الأموال العامة، أي بزيادة حجم الدين العام، على حساب العدالة الاجتماعية. وقد أعرب عن مشاعر القلق العام في البيان الذي أفاد بأن الحكومات يبدو أنها قد اعتمدت وجهة نظر النخبة ”بأنه لا يمكن للمصارف أن تنهار، ولا يمكن للمصرفيين أن يسجنوا“، وأعرب عن القلق إزاء أخطار خصخصة الخدمات الأساسية()، بما في ذلك المياه، والظاهرة الواسعة الانتشار المتمثلة في خصخصة الربح وتكاليف النشاط الاجتماعي.
	باء - النزعة الانفرادية 
	40 - في نيسان/أبريل 2013، نظّمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عملاً بقرار مجلس حقوق الإنسان 19/32، حلقة عمل عن تأثير تطبيق التدابير القسرية الانفرادية على تمتع السكان المتضررين في الدول المستهدفة بحقوق الإنسان (انظر A/HRC/24/20). ولم تركّز حلقة العمل على التدابير الانفرادية فحسب، وإنما أيضًا على التدابير القسرية التي تتخذها مجموعات إقليمية دون إذن من مجلس الأمن، مما يشكك في مدى شرعيتها ومشروعيتها في سياق ما يقع على الدول التي تفرضها من التزامات في مجال حقوق الإنسان. وأشار المشاركون إلى انتهاك السيادة، من خلال التهديد بفرض جزاءات اقتصادية أو فرضها باسم حقوق الإنسان. وأشاروا إلى التعليق العام رقم 8 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي جاء فيه أن الجزاءات الاقتصادية تُفرض بتواتر متزايد دوليًا وإقليميًا وانفراديًا على حد سواء، وأن الجزاءات كثيرًا ما تسبّب اضطرابًا في توزيع الأغذية، والأدوية، والإمدادات الصحية، وتهدّد نوعية الطعام، وتوافر مياه الشرب النظيفة، وتخل بشدة بعمل الأنظمة الصحية والتعليمية الأساسية، وتقوّض الحق في العمل (انظر E/C.12/1997/8). وأشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا لعام 1993 الذي يدعو الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير انفرادي لا يتفق مع القانون الدولي، ولا مع ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يوجد عقبات أمام العلاقات التجارية فيما بين الدول ويعرقل الإعمال التام لحق أي شخص في مستوى معيشي ملائم لصحّته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية والسكن وما يلزم من الخدمات الاجتماعية(). 
	41 - وقال عدد من المتحدثين إن التدابير القسرية الانفرادية تشكّل انتهاكات للميثاق، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنظام التجاري المتعدد الأطراف، فتؤثّر سلبًا في الحق في التنمية. وبشكل خاص، حالت الجزاءات التي فرضت على نقل الأموال دون استيراد الأغذية والأدوية. واستُشهِد بالتقرير الموضوعي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لعام 2012، للتأكيد على أن التدابير القسرية المتخذة يجب أن تُفرض لمدة محدودة، وأن تكون متناسبة، وأن تخضع لضمانات حقوق الإنسان، بما فيها تقييم أثرها ورصدها من جانب خبراء مستقلين (انظر A/HRC/19/33، الفقرة 38). وقد لاحظ مارك بوسويت، رئيس المحكمة الدستورية في بلجيكا، أنه يجب تقييم أنظمة الجزاءات دوريًا.
	42 - وأشارت رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سابقا، أريرانغا بيلاي، إلى أن لبعض التدابير القسرية آثارًا تتجاوز الحدود الإقليمية مما يطرح مسائل مرتبطة بالقانون الدولي. وأكّد المشاركون أن التدابير القسرية الانفرادية تخلق نظامًا من العنف المنظّم يؤثّر في النساء والأطفال بشكل غير متناسب، مما يقوّض سيادة القانون، ويشكّل عقبة أمام تقرير المصير، وينتهك الحقوق السيادية، ويهدّد ما يتمتع به عامة الناس من سلام وأمن وحقوق الإنسان. وأشارت الرئيسة السابقة لمجلس حقوق الإنسان، السفيرة لورا دوبوي لاسير، إلى أن المجلس كانت قد عرضت عليه حالات اتّخذت فيها تدابير قسرية غير قانونية، من بينها الحصار المفروض على غزة، وقاعدة الولايات المتحدة في غوانتانامو، وعمليات القتل التي استهدفت جهات فاعلة من غير الدول، وتوريد الأسلحة إلى الأطراف في النزاعات المسلحة الداخلية. واقترح بعض المشاركين أن يضع المجلس مبادئ توجيهية لمنع التدابير الانفرادية وتقليص آثارها السلبية ومعالجتها، ووضع إجراء خاص لرصدها وضمان المساءلة بشأنها.
	43 - وفي ورقة أُعدّت عام 2012 لتقديمها في حلقة عمل سابقة بشأن فرض الجزاءات القسرية، أشار السيد بوسويت إلى أن الجزاءات الاقتصادية ضد العراق فرضها مجلس الأمن في قراره 661 (1990) المؤرخ 6 آب/أغسطس 1990، وتلاها حظر الأسلحة الشامل الذي فرضه قراره 687 (1991). ومع مرور الوقت، وجهت انتقادات لهذه الجزاءات، لأنها سبّبت معاناة هائلة للسكان (انظر S/2000/208). وكان الأمين العام نفسه قد قال إن السكان ليسوا الأهداف المقصودة من الجزاءات. واختتم السيد بوسويت قائلاً إنه لا يكفي أن تبرّر سياسة البلد المستهدف فرض جزاءات اقتصادية. فينبغي أن يولى أثر هذه الجزاءات على تمتّع السكان بحقوق الإنسان أهمية بارزة. وإذا تعذّر تحقيق النتائج المرجوة في غضون فترة زمنية معقولة، ينبغي وقف هذه الإجراءات. وإلا فإن الجزاءات قد لا تفقد شرعيتها فحسب، وإنما قد تنجم عنها آثار عكسية().
	44 - وكان السيّد بوسويت قد قدّم تقريرًا، في عام 2000، إلى اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشأن الآثار الضارة للجزاءات الاقتصادية على التمتع بحقوق الإنسان (انظر E/CN.4/Sub.2/2000/33)، معربًا عن قلقه من أنه ينبغي أن تكون مدّة هذه التدابير محدودة دائمًا، وألا تؤثّر في السكان الأبرياء، وخاصّة أضعفهم، وألا تؤدّي إلى تفاقم اختلال التوازن في توزيع الدخل، وألا تولّد ممارسات تجارية غير مشروعة وغير أخلاقية.
	45 - وعلى الرغم من شواغل اللجنة الفرعية، استمر نظام الجزاءات المفروضة على العراق حتى عام 2003، مما تسبّب في إلحاق ضرر كبير بالسكان، وأصبح الوضع من الخطورة بحيث قدّر المسؤولون في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة()، في عام 1995، واليونيسيف، أن 000 500 طفل على الأقل قد توفّوا جرّاء هذه الجزاءات()، واستقال احتجاجًا على ذلك، اثنان من مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة، هما دينيس هاليداي (1997-1998)() وهانز كريستوف فون سبونيك (1998-2000)()، وكلاهما من منسقي الشؤون الإنسانية في العراق. وفي حين اعتبر أن لا صلة لهاتين الاستقالتين بالموضوع ولم تؤدّيا إلى رفع الجزاءات، أظهرت المعاناة الكبيرة التي فرضت على الشعب العراقي ببلاغة خلل نظام الجزاءات الذي يتعارض مع مقاصد الميثاق ومبادئه(). وإذا ما دقّق المرء بحثًا في الجزاءات التي فرضها مجلس الأمن على العراق، فلن يجد ولو مقدار ذرة من حقوق الإنسان، بل سيشهد ممارسة لسياسة القوة بنفس القسوة التي كانت تمارس بها منذ قرون(). وفي هذا السياق، يمكن للجمعية العامة أن تنظر في إنشاء لجنة مخصصة لعدم التدخل، وفقًا لروح اللجنة المخصصة للمحيط الهندي، التي أنشئت عام 1971 لجعل المحيط الهندي منطقة سلام ولإقناع القوى العظمى بالامتناع عن زيادة العسكرة().
	جيم - امتياز حق النقض
	46 - يعدّ استخدام امتياز حق النقض في مجلس الأمن وإساءة استخدامه عقبة واضحة تعرقل الوصول إلى نظام ديمقراطي ومنصف. ويُظهِر سجلّ ممارسة حق النقض لأكثر من ستة عقود، لأي مراقب محايد، أنه كثيرًا ما استخدم بما لا يتّسق مع مقاصد الميثاق ومبادئه، ولا سيما ضد حق تقرير المصير، ولمنع فرض الجزاءات أو لمنع مجرد إدانة البلدان والحالات التي تنتهك مبادئ الأمم المتحدة(). وقد أصبح من السهل التنبؤ بإساءة استعمال حق النقض إلى درجة الإحجام في كثير من الأحيان عن تقديم مشاريع قرارات بسبب اليقين من استخدام حق النقض ضد اعتمادها. وبالتالي، تُقمع أي مناقشة لازمة بشأنها. والعمل المشترك بين مجلس الأمن والجمعية العامة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى أمرٌ ضروري لمنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات الجارية، وتوفير سبل الانتصاف للضحايا().
	دال - التهديد باستخدام القوة واستخدامها
	47 - تشكّل التهديدات باستخدام القوة واستخدامها عقبات أمام بناء نظام عالمي عادل. وكما لاحظ بنيامين فيرنيز، المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية لمحكمة نورمبرغ، في كتابه المعنون إنفاذ القانون الدولي: سبيل إلى إرساء السلم العالمي ’’Enforcing International Law: A Way to World Peace‘‘: ”إن وعود القانون الدولي، بصفته وسيلة للحفاظ على السلام وكرامة الإنسان، تتفوّق على أدائه. فقد عجز القانون الدولي حتى الآن عن إحلال النظام في العالم. وتتظاهر كل الدول بتأييد حظر استخدام القوة، إلا أن قلّة قليلة منها مستعدّة للتقيّد بما تظهره من التزام بضبط النفس“(). والمأساة هي أنه على الرغم من ميثاق الأمم المتحدة، لم تتخلّ الدول عن غرائزها الضارية، فيما تستمرّ رقصة الموت بين الشركات المصنعة للأسلحة وتجّارها، ويطبّق القانون الدولي انتقائيًا. ولكن الحدث التاريخي المتمثل في اعتماد الجمعية العامة لمعاهدة تجارة الأسلحة في 2 نيسان/أبريل 2013 يعدّ خطوة في الاتجاه الصحيح().
	48 - والسلام العالمي يهدّده باستمرار هوس السلطة، والنزاعات الداخلية والدولية جائحة تجتاح الإنسانية. وينبغي للإنسانية أن تتخذ تدابير فعالة لنزع السلاح في مواجهة خطر أسلحة الدمار الشامل. وقد حذّرنا ألبرت أينشتاين قائلاً: ”أنا لا أعرف بأي أسلحة ستخاض الحرب العالمية الثالثة، ولكن الحرب العالمية الرابعة ستخاض بالعصي والحجارة“().
	49 - ووضع قرار مجلس حقوق الإنسان 18/6، الذي أنشئت بموجبه ولاية الخبير المستقل، أسس تمتين التعاون الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار الاحترام الكامل ”لعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية، وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساساً ضمن الولاية الداخلية لأي دولة“. 
	50 - ومع ذلك، لا تزال الحروب وأشكال الإكراه المنظّم أو غيره قائمة، وهي تعبير عن مظالم ينبغي معالجتها ليس من قبل الدول المعنية بشكل مباشر فحسب، ولكن من قبل المجتمع الدولي، تضامنًا بين أعضائه. ويجب حلّ الأسباب الجذرية للنزاعات المسلحة، ومن بينها السباق على الموارد الطبيعية، والاختلالات الاقتصادية، والتوترات العرقية والدينية، وذلك في إطار احترام الالتزام بتسوية المنازعات بالطرق السلمية المنصوص عليها في المادة 2 (3) من الميثاق. والالتزام بالتفاوض قاعدة من القواعد الآمرة، و ”التفاوض“ حوار وحلول توفيقية، وليس إملاءات يفرضها الأقوى على الأضعف.
	هاء - أوجه العجز الإعلامي
	51 - وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنسان 18/6، تعد إقامة نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن أمرا ضروريا لإقامة نظام دولي ديمقراطي. ومع ذلك، تتبع ممارسات الرقابة والتوجيه في أجزاء كثيرة من العالم. وتتحكم الحكومات الاستبدادية في الأخبار والتعليم، وتحظر أي شكل من أشكال التعددية. أما في الدول الديمقراطية ظاهريًا، فتتدخل الحكومات على مستويات مختلفة في إمكانية الوصول إلى المعلومات والحرية الأكاديمية وحرية طرح الأسئلة، بما في ذلك من خلال ”قوانين الذاكرة“، التي تسعى إلى تجميد التاريخ، وتعاقب على التعبير عن الآراء غير التقليدية. ويؤدي مثل هذه القوانين والتعسف في تطبيقها إلى إعاقة حرية البحث، وقد قضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأنها تتعارض مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية().
	52 - وتمارس وسائل الإعلام في القطاع الخاص أيضًا الرقابة وتورد تقارير متحيّزة، وهي غالبًا ما تكون أكثر فعالية من الحكومات في التعبئة الإيديولوجية. ولذلك يجب على المواطنين والمجتمع المدني أن يتمسكوا بحقهم في المعرفة وأن يطالبوا حكوماتهم بضمان الحرية الأكاديمية والوصول الحر إلى المعلومات، وهما أمران أساسيان ليبلور المرء آراءه وليمارس بمسؤولية حقه في المشاركة الديمقراطية.
	53 - وفي حين أن الحكومة في الأنظمة الاستبدادية تسيطر على وسائل الإعلام وتجرم الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لا يرددون دعاية الدولة، فإن وسائل الإعلام في العديد من البلدان الديمقراطية مملوكة للقطاع الخاص، بل إنها في أيدٍ قليلة جدا. وغالبا ما يتم التحكم في وسائل الإعلام من قبل التكتلات التي تذعن للشركات والمعلنين الذين يحددون محتوى الأخبار والبرامج الأخرى، وكثيرا ما تنشر معلومات مضللة أو تحجب المعلومات الحاسمة اللازمة للخطاب الديمقراطي. وفي الواقع، يشكل التعتيم الإعلامي على القضايا الهامة عقبة خطيرة أمام الديمقراطية، نظرا لأنه في غياب معلومات كافية ودون وسائط إعلام حرة وتعددية، تصبح الديمقراطية مختلة وتضحي العملية السياسية، بما في ذلك الانتخابات، مجرد إجراء شكلي - وليست تعبيرا عن إرادة الشعب. ويقارن بعض المراقبين الانتخابات في بعض البلدان بالأحداث الرياضية، حيث يكون الناس مجرد متفرجين. وعلاوة على ذلك، يجب أن لا تكون الانتخابات مجرد فترات عابرة لدفع ذراع للضغط ثم التراجع إلى السلبية، إذ أن الديمقراطية تتطلب مشاركة ملتزمة في الأعمال اليومية للمجتمع().
	54 - وهناك شعور متزايد بأن بعض وسائل الإعلام تخون ثقة الجمهور. فبدلا من تسهيل مشاركة الشعب في صنع القرار، فهي تساهم في ترسيخ انفراد القلة الحاكمة باتخاذ القرارات. وفي العديد من البلدان، ينتقد المراقبون خنوع الصحافة الظاهر للحكومة، مشيرين إلى استخدام بوصلة أخلاقية منحرفة، واتباع نهج انتقائي(). ولا يمكن سد الفجوة بين السياسة العامة والرأي العام إلا من خلال حوار مستنير، وليس عن طريق الشعارات والرسوم الكاريكاتورية.
	55 - وترتبط حرية الإعلام عبر الإنترنت وغيرها من الوسائط أيضا بالحق في الخصوصية المنصوص عليه في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولقد أدى ما يسمى بـ ”الحرب على الإرهاب“ منذ عام 2001 إلى تآكل مجموعة واسعة من الحريات المدنية الأساسية لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف. ويشكل الإرهاب() تهديدا خطيرا لإقامة نظام عادل. وكما قال الأمين العام بان كي - مون: ”لا شيء يمكن أن يبرر الإرهاب - إطلاقا. لا مظالم ولا هدف ولا قضية يمكن أن تبرر الأعمال الإرهابية. وفي الوقت نفسه، يجب أن نقضي على الظروف التي تغذي هذه المشكلة. إن الإرهاب ينمو حيث تستوطن الصراعات ... وحيث لا تكون حقوق الإنسان وكرامة الإنسان وحياة الإنسان محمية، وحيث يسود الإفلات من العقاب“(). ويرى الخبير المستقل أن الرد على الإرهاب لا يمكن أن يكون نظاما ضخما للمراقبة وسياسات تنتهك المادة 17 من العهد الدولي()، ولا تجريما للأفراد الذين يعبرون عن المعارضة أو آراء الأقلية. إن ما يجب بحثه ومعالجته هي أسباب الإرهاب، التي تنشأ في كثير من الأحيان بسبب حالة من اليأس وفقدان الأمل، والظلم الاجتماعي، والهوة المتزايدة بين الثراء الفاحش والفقر المدقع - وهي مشاكل يمكن حلها إذا توافرت الإرادة السياسية. ومكافحة الإرهاب المارق بإرهاب الدولة() يؤدي إلى تفاقم الأمور ويقوض مصداقية القانون الدولي والالتزام الراسخ بسيادة القانون. وحقوق الإنسان والأمن ليسا متعارضين ولكنهما متكاملان ومترابطان.
	56 - إن الكشف عن حجم المراقبة السرية التي تقوم بها الدولة والأمثلة المعروفة عن ترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان يصدم الضمير ويتطلب نقاشا عاما واتخاذ إجراءات تصحيحية في كل بلد ومن قبل المجتمع الدولي. ففي أي مجتمع ديمقراطي، من الأهمية بمكان أن يعرف المواطنون ما إذا كانت حكوماتهم تتصرف بطريقة دستورية، أو تشارك في سياسات تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان. ومن واجبهم المدني الاحتجاج ضد السرية والتكتيم الحكوميين، والتأثير الذي تقشعر له الأبدان بسبب المراقبة غير المتناسبة، وأعمال الترهيب والمضايقة، والاعتقالات التعسفية، وتشويه صورة المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المبلغين عن المخالفات، بتصويرهم على أنهم غير وطنيين أو حتى خونة، في حين أنهم قد يكونون أكثر الناس فعالية في الدفاع عن سيادة القانون. وهذه الأعمال المتمثلة في المراقبة والترويع هي سمات مميزة للحكم الاستبدادي، لا الحكم الديمقراطي.
	57 - ويشيد الخبير المستقل بالنهج الذي اتبعته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في عام 2009 في اعتماد اتفاقية الاطلاع على الوثائق الرسمية (مجموعة معاهدات مجلس أوروبا رقم 205)()، والقرار 1838 (2011) الذي اتخذ عقب ذلك بشأن التعسف في استعمال حق الدولة في السرية والأمن القومي: العقبات التي تحول دون التدقيق البرلماني والقضائي في انتهاكات حقوق الإنسان، وفي اعتماد تقرير في 24 حزيران/يونيه 2013 عن الأمن الوطني والوصول إلى المعلومات، يشير في جملة أمور إلى أن ”معظم انتهاكات حقوق الإنسان في سياق ’الحرب على الإرهاب‘ أميط عنها اللثام في الواقع من خلال المبلغين عن المخالفات وأعمال التحقيق التي أجراها الصحفيون ومنظمات حقوق الإنسان، وليس من خلال آليات الرقابة البرلمانية أو القضائية ... إن نقص المعلومات حول القضايا الهامة المتعلقة بالمصالح العامة يمنع التدقيق الفعال ويعزز ثقافة السرية والإفلات من العقاب، وذلك، بدوره، يهدد القيم الديمقراطية التي تقوم عليها مجتمعاتنا“(). ويُعبر عن نفس القدر من الصراحة اللاذعة في النص الذي اعتمد في 12 حزيران/يونيه 2013 من قبل مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح و 21 منظمة دولية أخرى بعنوان ”المبادئ العالمية بشأن الأمن القومي والحق في المعلومات“().
	58 - ويجب على المجتمع المدني أن يتخذ الحيز الذي يحتاجه لممارسة الحقوق الديمقراطية، في حين ينبغي أن تتاح للمنظمات غير الحكومية فرصة أكبر للمشاركة في تسيير الشؤون المحلية والمساهمة في أعمال مجلس حقوق الإنسان وغيره من هيئات الأمم المتحدة. وقد ثبت أن قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31 مفرط في التقييد، مما يعوق حصول المنظمات غير الحكومية المشروعة على المركز الاستشاري. وعلى النقيض من ذلك، تحصل المنظمات غير الحكومية شبه الحكومية على المركز الاستشاري من خلال النظام الحالي. ونظرا لأن مجلس حقوق الإنسان يقدم تقاريره إلى الجمعية العامة وليس إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما كان يفعل سلفه، فمن المعقول أن تصدر الجمعية قواعد جديدة لمنح المركز الاستشاري للمنظمات غير الحكومية.
	واو - الافتقار إلى المشاركة الديمقراطية من قبل الشعوب غير الأصلية والشعوب غير الممثلة
	59 - في 16 أيار/مايو 2013، عقد الخبير المستقل مشاورة خبراء بشأن مسألة المشاركة الديمقراطية، قامت فيها الشعوب الأصلية وغير الممثلة من أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وآسيا والمحيط الهادئ بشرح مظالمها وقدمت مذكرات خطية استنادا إلى الوثائق والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي(). وادعى المشاركون حدوث انتهاكات لحقهم في تقرير المصير، والمعاناة من عواقب الاستعمار، وإجراء استفتاءات تقرير المصير المعيبة بتنظيم وإشراف السلطات القائمة بالإدارة و/أو السلطات المحتلة لتحقيق نتائج محددة سلفا. وقد تلقى رسائل ذات صلة تستحق الدراسة في التقارير المقبلة. وادعت بعض جماعات الشعوب الأصلية أنها تحرم بشكل منهجي من التمثيل الفعال() وأن مشاركتها في اتخاذ القرارات شكلية، حيث أن الحكومات تسعى إلى تحقيق برامجها، بغض النظر عن وجهات نظرها، وتستمع إليها دون مبالاة. وعلى وجه الخصوص، شكت بعض جماعات الشعوب الأصلية من حدوث انتهاكات جسيمة للمعاهدات() التي أبرمها أسلافها مع عدة دول، وزعمت جماعات أخرى حدوث خداع عند إبرام المعاهدات، وفي الحالات القليلة التي تم فيها عقد استفتاءات لتقرير المصير، زُعِـم أنها قد زورت(). وفي المشاورة، ناقش الخبراء إعادة بولينيزيا الفرنسية إلى قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، في إطار إجراءات تقديم التقارير المنصوص عليها في الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، وصلة هذه السابقة بحالات أخرى(). وأعربت بعض الشعوب الأصلية وغير الممثلة عن قلقها إزاء اعتبارها خطرا على الأمن القومي وتعرضها لتهديدات باستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضدها(). وادعت الشعوب غير الممثلة أنها تحرم في كثير من الحالات من الحق في تقرير المصير. واقتُـرح إجراء دراسة متابعة بشأن طرائق تحقيق تقرير المصير اليوم.
	خامسا - تأملات
	60 - عندما اتخذ مجلس حقوق الإنسان قراريه 18/6 و 21/9، أنشأ عن قصد ولاية واسعة النطاق ترمي إلى التوليف والتطابق. ومع أن الخبير المستقل يسلِّم بأن النظام الدولي السائد ليس ديمقراطياً وليس منصفا، فهو على ثقة بأنه من الممكن إضفاء المزيد من الشفافية والمساءلة على الحوكمة الوطنية والدولية. ومما يدعوه للتفاؤل حيوية المجتمع المدني النابض والتزامه ووعود التغيير التي تنطوي عليها زيادة إمكانية الوصول إلى المعلومات وزخم إرساء الديمقراطية المتمثل في ازدهار وسائط التواصل الاجتماعي. 
	61 - ولقد استفاد الخبير المستقل من تحليلات قيِّمة تشمل بعض جوانب الولاية وتصوغ مقترحات بناءة أجرتها مؤسسات أخرى وحلقات عمل الأمم المتحدة ومؤتمراتها والجهات المكلفة بولايات فيها. غير أن التساؤلات التي تظل مطروحة لا تتعلق كثيراً بالماهية أو بالكيفية بقدر ما تتعلق بما يلي: لماذا لم تتخذ تدابير متابعة فعالة، ولماذا تظل كل هذه المقترحات المعقولة حبراً على ورق، ولماذا لم يحدث أي تغيير يُذكر في معادلة القوة؟() ولماذا لا تؤدي الحقائق التي تهز الضمائر إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية على الصعيدين المحلي والدولي؟ 
	62 - إننا لا نفتقر إلى التشخيصات المتسقة بل والمقنعة التي قامت بها أبرز المجامع الفكرية والصروح الجامعية والباحثين المرموقين على نطاق العالم لما يعاني منه النظام الدولي من علل متعددة. والعقبات التي تعترض سبيل تحسين النظام العالمي جلية ولكن العلاجات لا تبرز للعيان. فهل يُعزى ذلك إلى أن القوة الفعلية لم تعد قائمة على مستوى الدول والحكومات إنما بالأحرى على مستوى الاقتصاد ودوائر الاستخبارات والمجمَّعات العسكرية - الصناعية والمالية - الصناعية، التي تفتقر إلى الديمقراطية والشفافية وتعمل بدون إيلاء اعتبار إلا لبسط الهيمنة أو تحقيق المكاسب؟ لا تخلو الأجوبة من التعقيد وتستدعي إجراء مزيد من البحوث قد تسهم في التقارير المقبلة عن قائمة القضايا المستفيضة التي يتناولها قرار الجمعية العامة 67/175. 
	63 - وفي هذا السياق، يضطلع كل من المدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الدينية والمفكرين المستقلين بدورٍ في إضفاء بعد فلسفي وأخلاقي على عملية التغيير الارتقائي. فنحن لا نحتاج إلى مزيد من التشخيصات بقدر ما نحتاج إلى إجراءات حازمة يتخذها أصحاب المصلحة. إن ما نحتاج إليه هو إجراء إصلاحات حقيقية عوضاً عن اقتراح ”حلول ترقيعية“. 
	64 - ويحدد هذا التقرير المشاكل التي تهم العديد من البلدان والمنظمات الحكومية الدولية والجهات من غير الدول والمجتمع المدني. وهو يسعى إلى صوغ سبل المضي قدماً نحو إرساء ثقافة قائمة على الديمقراطية والإنصاف. وكما جرى التأكيد في التقرير الذي قدمه الخبير المستقل إلى مجلس حقوق الإنسان، فإن المشاركة المحلية والدولية ضرورية لإرساء نظام ديمقراطي. وينبغي ألا يرى المواطنون في المشاركة حقاً فحسب إنما كذلك واجباً مدنياً. ولقد لاحظ كوفي عنان بتبصر أن المجتمع المدني القوي يعزز المواطنة المسؤولية ويسهم في إنجاح أشكال الحكم الديمقراطي، أما المجتمع المدني الضعيف فيدعم الحكم الاستبدادي، الذي يبقي المجتمع ضعيفاً(). ويفترض ذلك بالطبع أن تنشئ الدول بيئة مؤاتية لكي يمارس المجتمع المدني حرية التعبير وأن تكف عن قمع أصوات الفئات المهمشة والمستضعفة. 
	65 - ويستحق بيان كيتو الذي اعتمده الاتحاد البرلماني الدولي في 27 آذار/مارس 2013 وقفة تأمل: ”لقد باتت التنمية المستدامة الآن على مفترق طرق. فالدورة المستديمة لتزايد الاستهلاك والإنتاج التي تشكِّل صميم النموذج الاقتصادي الحالي لم تعد، في عالم محدود الموارد، دورة قابلة للاستمرار. والنمو وحده ليس هو الحل الذي نواجه به تحديات عصرنا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ بل بات في الواقع جزءاً من المشكلة. وسيكون من الضروري اتباع نهج مختلف يركز على الرفاه بجميع أبعاده ...“() ويؤكد هذا البيان الرأي السديد الذي أدلى به الراحل إرنست شوماخر ومفاده أنه ”يستحيل المضي في نمو إلى ما لا نهاية للاستهلاك المادي في عالم محدود الموارد“(). 
	66 - وفيما شهدت الآونة الأخيرة تطورات إيجابية ومقترحات قابلة للتنفيذ جرى التأكيد في هذا التقرير على عدد منها، لا يزال التعثر قائماً بسبب المصالح الخاصة، مما يعيق حدوث تغيير ويزيد التباس الأمور من خلال عقائد عفا عليها الزمن عن مفاهيم مثل ”كفاءة الأسواق“، و ”التحرير المحمود من القوانين والنظم“، و ”اتفاقات التجارة الحرة“، وبمواكبة حجج مضللة ومراوغات لفظية وتبريرات زائفة وتنافرات معرفية ونهج استبدادية شبيهة بما يرد في روايات الكاتب جورج أورويل. 
	67 - وعملاً بالمادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لا بد من التشديد على الواجبات والالتزامات، لا على الحقوق فقط. وإنه لواجبٌ مدني أن تتحرك الشعوب والأفراد على الصعيدين الوطني والدولي؛ وأن تدعو إلى انتخابات وعمليات ديمقراطية؛ وألا تلتزم الصمت حين تتعرض حقوق الإنسان للانتهاك وتنتشر الدعاية للحرب. وينبغي أن يطالب الشعوب والأفراد الحكومات بأن تعتمد المزيد من الشفافية والمساءلة، وبأن تتحول بالميزانيات الوطنية عن النفقات العسكرية وتتوجه بها نحو تعزيز حقوق الإنسان وإنهاء إفلات ممارسي الفساد من العقاب. ولا بد من أن يظهر المجتمع المدني أيضاً تضامناً مع جميع الضحايا، وليس فقط مع ”ضحايا مفضلين“، إدراكاً منه بأن المعاناة ليست حكراً على أحد، وبأن جميع الضحايا، أحياءً كانوا أم أمواتاً، يتمتعون بالكرامة نفسها. وتدعو المنافسة بين الضحايا للأسف وتفضي إلى التمييز وإلى المزيد من الظلم. 
	68 - ويجوز اقتراح تحول في نماذج التفكير يكون بوسعه النهوض بجدول الأعمال المشترك من خلال التخلي عن تقسيم عفا عليه الزمن للحقوق إلى فئات مصطنعة نجد فيها حقوق الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث، مع ما هو متأصل في ذلك من أحكام قيمية منحرفة. ومن الآن فصاعداً، يتعين إعادة تعريف حقوق الإنسان بطريقة عملية، والإقرار بأن كرامة الإنسان هي مصدر جميع الحقوق، سواء كانت فردية أم جماعية. ويظهر هذا النموذج العملي ترابط حقوق الإنسان باعتبارها نقطة التقاء الحقوق التمكينية (مثل الحقوق في السلام والغذاء والرعاية الصحية والوطن والبيئة)، والحقوق الجوهرية (مثل المساواة وعدم التمييز)، والحقوق الإجرائية (مثل إمكانية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير والتقيد بالإجراءات القانونية الواجبة)، وما يمكن أن يُعرف بحقوق النتائج المحققة، أي التحقيق العملي للكرامة الإنسانية الذي يتخذ شكل الحق في هويتنا، وفي تحقيق إمكانياتنا، وفي أن نكون فقط ما نحن عليه، وأن نعيش بحرية تسامينا الروحاني، ونمارس إيماننا، ونتمتع بخصوصيتنا الثقافية وأفضلياتنا وآرائنا، بدون أن نتعرض للترهيب أو نخضع للمراقبة أو تُمارس علينا الضغوط لكي نتصرف بما يمليه نمط ”اللياقة السياسية“ أو نعاني من الرقابة الذاتية. ويتجلى غياب حق النتائج المحققة هذا في الهوية واحترام الذات في كثير من الصراعات التي نشهدها في عالمنا اليوم.
	سادسا - التوصيات 
	69 - مع أن الخبير المستقل فضل عدم صوغ توصيات في التقرير الأولي الذي قدمه إلى الجمعية العامة (A/67/277)، فهو يرى أنه من الملائم في هذه المرحلة تقديم عدد من الاقتراحات التي تستند إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة ذات الصلة وتنبثق عن المشاورات والردود على الاستبيانات وتحليل العقبات والممارسات الجيدة الواردة في هذا التقرير وفي التقارير السابقة. واقتناعا بأن الوصفات المكرَّرة أو الكلمات الجوفاء أو المقترحات التجميلية لن تخدم القرار 67/175، يقدم الخبير المستقل هذه الاعتبارات باستحضار روح الفيلسوف الروماني الرواقي سينيكا الذي قال: ”نحن لا نجرؤ ليس لأن الأمور صعبة، بل الأمور صعبة لأننا لا نجرؤ“ (Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus, difficilia sunt): 
	(أ) قد تود الدول أن تبحث في إلقاء نظرة جديدة على ميثاق الأمم المتحدة وتفعيل أحكامه غير المستفاد منها، بما في ذلك المواد 33 و 57 و 63 و 73؛ 
	(ب) وينبغي أن تتواصل الجهود الرامية إلى إصلاح الأمم المتحدة بهدف إضفاء المزيد من الديمقراطية والعدالة عليها، ولا سيما إصلاح مجلس الأمن، لكي يعبر من الآن فصاعداً عن احتياجات أجيال الحاضر والمستقبل وأولوياتها على نحو أفضل عوضاً عن النظام العالمي الذي كان سائداً عام 1945؛ 
	(ج) وينبغي للدول أن تمارس التعددية وأن تتخلى عن الإجراءات الانفرادية التي تؤثر سلباً على إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وأن تمتنع عن اللجوء إلى التهديد باستخدام القوة أو استخدامها. وينبغي للدول أن تطبق القانون الدولي تطبيقاً منتظماً، وأن تتخلى عن الإفراط في الاعتماد على ”المذهب الوضعي“ وعن بذل الجهود الرامية إلى التحايل على الالتزامات التعاهدية أو اختراع منافذ للتهرب من تطبيقها؛ فبقدر ما ”تكره الطبيعة الفراغ“ (سبينوزا، كتاب الأخلاق)، يكره قانون حقوق الإنسان ”حالات الفراغ القانوني“؛ 
	(د) وقد تود الجمعية العامة أن تنظر في تكليف مجلس حقوق الإنسان بأن يعهد إلى أحد الإجراءات الخاصة القائمة برصد أثر التدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان وضمان المساءلة؛ 
	(هـ) وينبغي للدول أن تصدق على إجراءات الشكاوى الفردية المنصوص عليها في معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأن تتقيد بإجراءات الشكاوى فيما بين الدول وتستفيد منها، وأن تعمل على بسط صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية على نطاق العالم بأسره؛ 
	(و) وينبغي للدول أن تراجع أولوياتها في مجال الميزانية بحيث تنأى بها عن النفقات العسكرية وتوجهها نحو تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها للجميع؛ وينبغي للدول، لدى القيام بذلك، أن تكفل الشفافية المالية وشفافية الميزانية وأن تيسر مشاركة المجتمع المدني في عمليات صنع القرار؛ 
	(ز) وينبغي للدول أن تستعرض تشريعاتها وممارساتها، وأن تحدد العقبات المترسخة التي تعترض سبيل العمليات الديمقراطية وأن تتخذ تدابير تصحيحية لكفالة المزيد من المشاركة الشعبية. وفي هذا السياق، ينبغي الاستفادة على نحو متزايد من أدوات الديمقراطية المباشرة، وهي استطلاعات الرأي، والتحقيقات المستقلة، والمبادرات الشعبية، والاستفتاءات، وإجراءات سحب الثقة والمحاكمة؛ 
	(ح) وينبغي للجمعية العامة أن تنظر في تعزيز مشاركة جميع الدول مشاركة متساوية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، بإخضاع هذه المؤسسات على سبيل المثال لسلطة الأمم المتحدة وتسخيرها للمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، عملاً بالمادتين 57 و 63 من الميثاق؛ 
	(ط) وقد تود الجمعية العامة أن تنظر في توسيع نطاق ولاية مجلس حقوق الإنسان لإتاحة دراسة التقارير الواردة من المؤسسات المالية والشركات عبر الوطنية بموجب إجراء الاستعراض الدوري الشامل؛ 
	(ي) وينبغي للدول أن تلغي التشريعات التي ترهِّب المواطنين وتجرِّمهم لدى ممارسة حقوقهم المتعلقة بإنشاء أحزاب سياسية، ومنظمات غير حكومية، وحرية الاجتماع والانضمام إلى الجمعيات لأغراض سلمية، والحق في الوصول إلى المعلومات، والحق في تبادل الآراء والإعراب عنها بحرية. وينبغي للدول أن تطبق الأحكام الواردة في الفقرة 49 من التعليق العام رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بإلغاء ما يسمى بـ ”قوانين الذاكرة“؛ 
	(ك) وقد تود الجمعية العامة أن تنظر في استعراض القواعد التي يمنح بموجبها المركز الاستشاري للمنظمات غير الحكومية من أجل تعزيز فرصة تحاور المجتمع المدني المستقل مع مجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة الأخرى؛ 
	(ل) وينبغي لأولويات الميزانية في الأمم المتحدة أن تعزز منع نشوب النزاعات المسلحة، وحماية التراث المشترك للإنسانية، وإعمال حقوق الإنسان للجميع. وقد يتطلب ذلك زيادة الميزانية الإجمالية؛ 
	(م) وقد تود الجمعية العامة أن تنظر في إحالة مسائل قانونية محددة إلى محكمة العدل الدولية كي تصدر بشأنها فتاوى، بما في ذلك المسائل المتعلقة بحق تقرير المصير والتدابير القسرية الانفرادية والتهديد باستخدام القوة واستخدامها وإلغاء الديون؛ 
	(ن) وقد تود الجمعية العامة أن تبحث في إعادة النظر في واقع حق تقرير المصير في عالمنا المعاصر وإحالة البلاغات الواردة من الشعوب الأصلية وغير الممثَّلة حيثما وجدت بما في ذلك في أستراليا وألاسكا وبابوا الغربية وبولينيزيا الفرنسية وجزر الملوك وسري لانكا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشيلي والصين وكاليدونيا الجديدة وكشمير وكندا وهاواي وولايتي داكوتا إلى اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار و/أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى، بالإشارة إلى الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة. وقد تود الجمعية العامة أن تنظر أيضاً في تعديل نظامها الداخلي لإتاحة مشاركة الشعوب الأصلية وغير الممثلة. وفي غضون ذلك، ينبغي للجمعية العامة أن تحث الدول على تنفيذ إعلان حقوق الشعوب الأصلية. وينبغي أن تكفل حصول الشعوب الأصلية وغير الممثلة والشعوب المهمشة والمستضعفة والشعوب الخاضعة للاحتلال على فرصة حقيقية للمشاركة في عمليات صنع القرار؛ 
	(س) وقد تود الجمعية العامة أن تنظر في عقد مؤتمر لمناقشة مبادرات واعدة مثل إنشاء جمعية برلمانية عالمية ومحكمة عالمية لحقوق الإنسان. 
	70 - ويتوجه الخبير المستقل بالشكر إلى موظفي أمانة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على ما أبدوه من جدارة مهنية ومثابرة وحسن دعم. وهو يجد ما يبعث على الأمل في كلمات أرونداتي روي: ”إن عالماً آخر ليس ممكناً فقط؛ بل هو في طريقه إلينا ... في يوم تعمُّه السكينة ... بوسعي أن أسمع أنفاسه“().

